الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية تأليف 
الدكتورعبد الكريم زيدان. 

تقديم الحمد لله رب العالمينء. والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: فهذه مذكرات موجزة في شرح بعض 
القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية كتبتها على عجل لتكون عونا 
للطلاب قي دراستهم موضوع القواعد الفقهية: آملا أن:اعوة الئ هذا 
الموضوع لأكتب فيه بتوسع وشمول إن شاء الله تعالى والله أسأل أن 
ينفع بهذه المذكرات من يطلع عليهاء وأن يثيبني عليها وهوخير مسؤول 
وان يوفقني دائما إلى خدمة شريعته. وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى: آله.وضحيه:و سل والحعمر اللددرب العالمين: المؤلفق؟ الدكتون فة 
الكريم زيدان. صنعاء. في ۲۰/ صفر/ 1618١ه,‏ 1/1/1991٠ام‏ 

المقدمة تعريف القاعدة لغة واصطلاحا: القاعدة في اللغة تعني 
الأساس, وفي اصطلاح الفقهاء حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته أو 
أكترها: لتعرقة احكامهاة مه :وقي الفقةه الإسلافي حملة كبيرة من هذه 
الفاعقة القن تحشر كل فاعذة هتها هناها وحاعها لفسال فة كيرة 
*. الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: والفرق 
بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي: أن القاعدة تجمع فروعاً 
من نوات تى :والهنا ندا معا فن بان واخ امن اة الان 
الفقهى: أخرج الإمام الترمذي في جامعه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم «أيّما 
إهاب ذُبغ فقد طهر» والإهاب هو الجلد ما لم يدبغ. والدباغ عبارة عن 
إزالة الرائحة الكريهة والرطوبات النجسة باستعمال الأدوية أو بغيرها, 


17- الأشياء والنظائر لابن نجيم» وشرحها للحموي ص 22. 
72- درر الحكام» شرح مجلة الأسكام العدلية. للأستاذ الكبير علي حيدر أفندي, ج1ء ص 15. 
3 - شرح مجلة الأحكام العدليةء, للأستاذ سليم رستم باز ص2. 
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وعن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال شيء يمنع الجلد من الفساد 
فهو دباغ (فقد طهر) أي طهر ظاهره وباطنه “. من أمثلة القاعدة 
الفقهية (اليقين لا يزول بالشك): ومن القواعد الفقهية قاعدة 
(اليقين لا يزول بالشك) فهذه القاعدة تنطبق على كل مسألة فيها شئ 
فشقق'إذااظرا عة ك مهما كان فوضوع هذة: المسالة::واليات؛ الفقهف 
الذي تنتمي إليه. وعلى هذا فإن حكمها يسري على فروع كثيرة من 
أبواب فختلفة في الفقنه الإسلافي: فكل فا تيقن وجودة أو عدفه: فلا 
شغين خالةدهة افق 'الثقين وجوذا أو عنذما,:يظزووعء الشك عليه وانها فر 
حاله بيقين مثله. ومن تطبيقات هذه القاعدة: من تيقنا ثبوت الدين 
فته لآ يزول هذا القن إلا بثبوت إبنراء البذائن لله أو باداء الدين على 
وجه اليقين: ومن تيت ركاعه قينا لا يرول :هذا الاچ إلا ]ذا را علمهاهنا 
يزيله على وجه اليقين؛ فلا يكفي للقول بزواله لمجرد طروء الشك في 
بقائه. السنة النبوية والقواعد والضوابط الفقهية: هذا وقد جاء 
في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة, يعتبر كل حديث منها قاعدة 
فقهية, بل قاعدة تشريعية لما يتضمنه من حكم عام يسري على جميع ما 
ندز تخت هذه الفاعدة من جز نات أو فوع كفوله:ضلى اللةعلية و 
سلم: «كل شراب اسکر فهو حرام» وقوله صلی الله عليه و سلم: «كل 
مسكر حرام» فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله 
غنها قالف: ستل رسول الله صلى الله عليه و:سلم عن البتع فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام» قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: 
البتع هو نبيذ العسل؛ وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه و سلم؛ وفيه 
أنه يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل عنه أن 
يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه ‏ وأخرج الإمام مسلم في 


“4- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للشيخ العلامة أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن 


55- صحيح مسلم بشرح النووي» ج13 ص 169 


صحيحه أيضاً عن أبي موسيء قال بعثني رسول الله صلى الله عليه و 
سلم, أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يا رسول الله إن شراباً يصنع 
بأرضنا يقال له المزرٌ من الشعير. وشراب يقاله له البتع من العسل فقال 
صلى الله عليه و سلم: «كل مسكر حرام» © وأخرج الإمام مسلم في 
صحيحه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم 
قال: «كل مسكر خمر وکل خمر حرام» ”! وعلى هذا وفي ضوء هذه 
الأحاديث الشريفة فإن (الخمر) يطلق في الاصطلاح على كل مسكر, 
فكل مسكر خمر وكل خمر حرام, وهكذا فهم فقهاء الحديث وشراحه., 
لأن الخمر يطلق على كل مسكرء. فكل مسكر خمر حرام تناوله, بغض 
السلر قن كه قتعم وا هدز حه وسوا | سكو لكر مقف ووق القليل 
أو اشكن فلالةوونؤواء“نتهي المتشكز جما أو لم تسمه كالم كرات 
الحدثة :فإنها تعر خمرا فا ذافك متكرة: لان العيرة يحقائق الأشياء 
وليس بأسمائها. وفي صحيح مسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما, 
ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: «لو يتعطى الناس بدعواهم لادعى 
ناس دماء رجال وأموالهم, ؛ ولكن اليمين على المدعى عليه» وجاء في 
شرحه: وفي رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح؛ عن النبي صلى 
الل عة و شكلم ملظ ن الف على المدكن: البميرة كل مد 
أنكر» قال النووي: وهذا الحديث قاعدة كبيرة في قواعد الشرع * وعلى 
هذا فيسري حكم هذه القاعدة على كل دعوى. استخراج القواعد 
الفقهية من الأحاديث النبوية: وقد استخرج الفقهاء بعض القواعد 
الفقهية من الأحاديث النبوية, فقد يرد في السنة النبوية حديث نبوي 
شريف فيستنبط الفقهاء منه قاعدة فقهية لما يتضمنه من معنى يصلح 
أساساً لصياغة قاعدة فقهية معينة. من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في 
“6- صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج13, ص 169 0000 


7- صحيح مسلم بشرح النووي» ج13: ص 169 : 
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تة عق كاد بن تمم عوبعمة انه شكى الى وستول الله ضعلى: الله 
عليه و سلم: الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة, فقال: 
وال - أولاً ينصرف - حتى اشدخ ةا أو خد ريعا»: ومعنى (يجد 
زتحا) أن الخدت حار جا مته ودل الحوية على ضجة ا الصلاة ها لم فقن 
الحدث. وليس المراد تخصيص هذين الأمرين باليقين لأن المعنى إذا كان 
أوسع من اللفظ كان الحكم للمعنى. وقال الإمام النووي هذا الحديث 
أصل في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتقين خلاف ذلك ولا يضر 
الشك الطارئ عليها * فما قاله الإمام النووي يعتبر قاعدة فقهية يمكن 
التعبير عنه بما قاله الحنفية في قواعدهم. الفقهية: «اليقين لا يزول 
بالشك» ويعتبر الحديث النبوي أساساً لهذه القاعدة:. وروى هذا الحديث 
أنضا الإقام_ ملم فى :صحيحة رافظ :وا لرجل تخل اليه أنه خد الشدىة 
فى الا ففال علي الله فة ولم ا ضر ى جى نتم هوا أذ 
يجد ريحاً» وجاء في شرحه: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام 
وفاعدة عظيمطة من قواعة الفقة: هئ إن الأتنيا يحكم قاتا على 
أصولهاء حتى يتيقن خلاف ذلك, و يضر الشك الطارئ عليها. فمن ذلك 
مسألة الباب التي ورد فيها الحديث وهي أن من تيقن الطهارة وشك في 
الحدث ححكم ببقائه على الطهارة, ولا فرق بين حصول هذا الشك في 
نفس الصلاة وبين حصوله خارج الصلاة 9*). ومن ذلك قاعدة: «من 
شك. هل فعل شيئاً أو لا. فالأصل أنه لم يفعل» 117). أو قاعدة: «من 
تيقن وشك في القليل والكثير حمل على القليل لأنه المتيقن» ". فهذه 
القاعدة والتي قبلها مستخرجة من الحديث النبوي الشريف فهو أساسها 
ومدارهاء وهذا الخذية:هودها أاخرجة الإعام مسل فى صحيخه: عن ابئ 
99- صحيح البخاري لشرح ابن حجر العسقلاني. ص237 - 238. 
ATE ERT 0‏ جو معي TS‏ يا نزهة النواظر على الأشباه والنظائرء لابن عابدين 


ص64. 
101 نفس المصدر السابق. 


يد الخدرق قال: قال رشول:اللهة. ضلى. الله عليه و:سلم::<إذا شك 
أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أم أربعاً فليطرح الشك وليبن 
على ما استيقن: ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم, فإن كان صلى خمساً 
شفعت له ضلاته وإن كان ضلن إتماماً لأريغ كانتا ترغيما للشيظان» 337 
وأخرج الإمام الترمذي في جامعه عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت 
زشتول الله ضلن :الله علية:ة سلة قول ادا ها احدكم في ضبلاتة فلم 
يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة. فإن لم يدر ثنتين صلى أو 
ثلاثاً فليين على ثنتين. فإن لم يدر ثلاث صلى أو أربعاً فيلبن على ثلاث 
وليسجّد سجدتين قبل أن يسلم. 

القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: أصل هذه القاعدة: أصل 
هذه القاعدة الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه الإمام البخاري في 
صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: «إنما الأعمال بالنيات, 
وإنما لكل امري ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه» ©7). شرح القاعدة: المقصود بهذه القاعدة أن 
الأحكام الشرعية قى اموز الناسن: وفعاملاتهم سكيف خسنب قضو وهم : 
أي نياتهم - من إجرائهاء فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب 
علت عمله حكم معين, وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على 
عمله حكم آخر 25). من تطبيقات هذه القاعدة: أن ملتقط اللقطة 
فقتو افا ا سهان علينة: إذ|اسلكة: اللقطة قن دة دون تعد مقة أذ 
تقصيرء إذا كان قصده من التقاطها حفظها وردها إلى صاحبها؛ ويعتبر 
غاصباً إذا كان التقاطها بقصد تملكها فيضمن هلاكها وتلفهاء ولو كان 
i‏ ك كم ع ل SL‏ اك اا حل 152523 
7- شرح المجلة لأستاذنا منير القاضي» ص54. 
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ملاكها بذون تخد مته او تقصضصير لأتة:غاصضت: والقاضى: تمن هلاك 
المغصوب مطلقاًء وبهذا جاءت المادة ۷1۹ من مجلة الأحكام العدلية (16. 
ب- ومن تطبيقات القاعدة أو فروعهاء انعقاد البيع بلفظ الفعل المضارع 
بقصد الحال لا الاستقبال كقول البائع أبيعك فرسي بكذا مبلغ. فيقول 
المخاطب قبلت, ولكن إذا قصد بالفعل المضارع الاستقبال لا ينعقد به 
البيع.ج- لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير. فإن كان قد نشر 
شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير- الذي تعلق بالشبكة لمن 
سبقت يده إليه. وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبهاء وإن أخذه 
غيزه كان غاصها: وتتطيق ‏ فلت أخكام القضبي 17 وهنقف الفعل 
بالحل والحرمة بناءً على قصد فاعله: وكما أن الفعل يتكيف حكمه 
في أحكام الدنيا بناء على قصد صاحبه أي فاعله, فكذلك يتغير حكمه من 
هة وصيقة تالعل والحزمة اء على قضد:فاغله كالنكاح مسحت وة 
من سنن الإسلام, ولكن يحرم إذا كان قصد صاحبه مضارة الزوجة أو 
ظلمها :و اساك الروجة يفراخفتها اء العلةة شض اهراز ال وة 
واستدامتها والقيام بحقوقها. هذا الإمساك بهذا القصد أحب إلى الله من 
تسريحهاء ويحرم هذا الإمساك إذا كان بقصد الإضرار بالزوجة بتطويل 
عدتها, قال تعالى: [) وَإِذَا طَلَْفْئُمٌ اللسَاء فَبَلَعْنَ أََلَهُنَ 
فَأَمْسِكُوهُنَ بمغرزوف أو سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ي ولا تُمْسِكُوهٌنَ 
ضرَارًا لْتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذلك فَقَدْ ظَلَمَ تفسَّة ". وجاء في 
فشر ها والفعنى إذاتظلقج النساء قفارتن اخن العدة فلا تضاروهنة 
“6- المادة ۷1۹ من مجلة الأحكام العدلية» وهي تقنين الفقه الحنفي في أحكام المعاملات, وقد تم 
هذا التقنين في زمن الدولة العثمانية». وكان هو القانون المدني» وقد ضل مطبقاً في العراق حتى 
سنة .190٠‏ وقد جاء في هذه المادة ۷1٩‏ إذ وجد رجل شيئاً في الطريق أو في محل آخر فأخذه على 
سبيل التملك كان حكمه حكم الغاصبء فإذا هلك ذلك المال أو ضاع ولو للأصنع أو تقصير منه كان 
ضامناًء أما لو أخذه ليرده لمالكه كان في يده أمانة. 
177- المادة ١1*١7"‏ من مجلة الأجكام العدلية: إذا وضع رجل في محل شيئاً ما كالشرك والشبكة لأجل 
الصيدء فوقع فيه صيد فهو لذلك الرجلء لكن إذا نشر شبكته لأجل تجفيفها فوقع فيها صيد, فلا 


يكون له كما لو وقع صيد في حفرة في أرضه فإنه ليس له ولغيره أن يستملكه بالأخذ. 
68- سورة البقرة: الآية 1. 


بالمراجعة من غير قصد لاستمرار الزوجية واستدامتها والقيام بحقوقها, 
بل اخاروا اخد امرين : افا الاميساك مروف من قير فهد الاضوان:يها أو 
التسريح بإحسان أي تركها حتى تنقضي عدتها من غير مراجعة [وَلا 
تُمْسِكُوهُنَ ضرَارًا[]. ومن يفعل ذلك أي الإمساك المؤدي إلى الضرار 
فقد ظلم نفسه لأنه عرضها لعقاب الله وسخطه بسبب ظلمه لهن. قال 
الزجاج: يعني عرض نفسه للعذاب, لأن إتيان ما نهى الله عنه تعرض 
لعذاب الله 29). النية المجردة لا حكم لها في أحكام الدنيا: 
ويلاحظ هنا كما هو المفهوم من هذه القاعدة, أن النية المجردة أي 
القصد المجرد التي لا يقترن بها فعل ظاهر خارجي لا يترتب عليها حكم 
من أحكام الدنيا. فمن نوى طلاق زوجته مثلاً لا يقع طلاقه.الثنواب على 
النية الحسنة مع عدم مشروعية الفعل: وللنية الحسنة أو القصد 
الحسن أثر في تحصيل الثواب بالرغم من عدم مشروعية الفعل فمن 
فعل فعلاً يظنه قربة أو جائزاً شرعاً. وفعله بهذا القصد فتبين خلاف ذلك 
ائيت على قصوة:: لا على فعلة كالفصلي صل فصو العتلاة: ويظن آنه 
متظون :وهو روتک هن أو يصلي على مرتد صلاة الجنازة يعتقده مسلماً؛ 
فإنه یثاب على قصده دون فعله, ولو قدم طعاماً لمن يخشى موته جوعاً 
بقصد الإحسان إليه ودفع الهلاك عنه فتبين أن الطعام كان مسموماً دون 
أن يعرف ذلك مقدمة؛ فمات: اكلة: فان مقدمه يتاب على قضذة: لآ على 
تقديمه الطعام, وتجب الدية على عاقلته لأنه يعتبر قاتلآً خطأ 20). 
القاعدة الثانية: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا 
للألفاظ والمباني: هذه القاعدة فرع للقاعدة الأولى: هذه 
القاعدة تشملها القاعدة السّابقة (الأمور بمقاصدها) لأن العقود من جملة 
الأمور التي يباشرها الإنسان, وبالتالي يمكن اعتبارها فرعاً للقاعدة 


157- تفسير ابن كثيرء ج١2‏ ص48 فتح البيان في مقاصد القرآن للعلامة صديق حسن خان» ج", 
ص۳۸ . 
*20- قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ج٠‏ ص۲۳. 
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السّابقة 27). شرح القاعدة: قلنا إن العقود من جملة الأمور التي 
يباشرها الإنسان, وحيث أن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه 
الأمور هو ما قصدها فاعلها منها. فكذلك الحكم في العقود على مجرد 
الألفاظ اف على فظلق الفعانن التي خملا وانما ترتع فلى الفقاصد 
والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في 
صيغة العقد, لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعملة هو المعنى 
الحقيقي المراد. وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامهاء وإنمااعتبرت 
الألفاظ لدلالتها على المقاصد. فإذا ظهر القصد كان الاعتبار له وتقيد 
اللفظ به وترتب الحكم بناءً عليه ولكن لا يعني هذا إهمال الألفاظ 
بالكلية, لأنها قوالب المعاني والمعبرة عنهاء فتراعى أولاً المعاني الظاهرة 
للألفاظ: وإذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في 
عقدهما فإنه يصارإلى المعاني المقصودة ويهمل جانب الألفاظ من حيث 
دلالتها على المعاني الظاهرة. ويعرف قصد العاقدين من العبارات 
الملحقة بضيغة العقد أو من قرينة الخال :فهي التى توضح القصد'منة: 
وعلن. هذا لا يفن 'فتناستبة بين الضيفة والمغقى: المفقضصون: ختى يمكن 
اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة للقصد (22). فروع 
القاعدة وتطبيقاتها '23): أ- الهبة بشرط العوض بيع: فمن قال لآخر 
وتك هذه الفرنن 'إنماتة دفار فقال الآخين قبلت: كان العقة اء وان 
كانت الصيغة بلفظ الهبة. ب- الإعارة بشرط العوض إجارة: فمن قال 
اجر | عونك سار تي :ها من دارا تستحملها هذا الوم قفي اء 
فقال الآخر: قبلت, كان العقد إيجاراً لا إعارة, ولو أن الإيجاب كان بلفظ 
الإعارة. ج- الحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة: فإن قال المدين 
لذائقه: اخلتك نيما لك من نين تذمتئى ومقفدارزه ذا على فلان على أن 
212- العقود جمع عقد وهو في الإصطلاح ارتباط إرادتين لإنشاء التزام أو نقله أو إنهائه, ٠‏ 


.19 شرح المجلة للعلامة الأستاذ 0 حيدر اف ص‎ E 
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تبقى ذمتي مشغولة بدينك علي. حتى يدفع لك المحال عليه الدين, 
فالعقد هنا عقد كفالة لا حوالة لأن الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة, 
فلم تفل الذي هنا فز دهة الفخيل: الى د هة الهخال عليه واتها ضنهية 
ذفة الفدية الى فة الخال قله فن المظالية بالدين:وهذا ا هو حو فة 
الكفالة لها عرف نبا نهنا ضح فة إلى فة قى المطالبة بالنوين: فشن 
فيها نقل دين من ذمة إلى ذمة بخلاف الحوالة. 

القاعدة الثالثة: الأصل في الكلام الحقيقة: الحقيقة 
والمجاز: الحقيقة استعمال اللفظ في المعنى الذي وضع له مثل كلمة 
(أسد) للحيوان المعروفء والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له 
ترط أن ركون بين المغى: الحفنقى والمعتى التجارفع غلاقة موحد 
قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي كإطلاق كلمة (نور) على الإسلام 
أو على العلم. شرح القاعدة: ومعنى القاعدة: أن الراجح حمل الكلام 
على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك, وعلى هذا الأساس 
تفسر عقود الناس وتصرفاتهم, فمن قال وقفت داري على أولادي ثم 
على الفقراء. فإن الوقف ينصرف إلى الأولاد الصلبيين ولا يشمل الأحفاد 
لأن كلامة (أولادي) حقيقة في الأولاد الصلبيين. فما دام للواقف أولاد 
صلبيون فإن كلمة (أولادي) تنصرف إليهم فقطء ولا يدخل معهم أحفاد 
الواقف إن وجدوا *2). من فروع القاعدة وتطبيقاتها: أ- لو قال 
هذه الدار لزيد كان ذلك إقراراً له بالملك, حتى لو قال أردت بقولي أنها 
مسکنه. لم يقبل منه (25). ب- لو قال وقفت داري على حفاظ القرآن في 
بلدي, لم يدخل فيه من كان حافظاً ونسي, لأنه لا يطلق عليه أنه حافظ 
إلا مجازاً باعتبار ما كان 2©9. ج- لو حلف لا يبيع أو لا يشتري, أو لا 
يستأجر أو نحو ذلك لم يحنث إلا بالصحيح دون الفاسد, بناءً على أن 
*24- لأشباه والنظائر للسيوطي» ص86:, شرح المجلة للأستاذ سليم رستم باز» ص24 - 25. 
7- شرح المجلة ااا سايم وتسم 2 ص 25, والأشباه والنظائر للسيوطي» ص27. 
7- لأشباه والنظائر للسيوطي» ص7 
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الحقائق الشرعية إنما تتعلق بالصحيح دون الفاسد 27). د- لو حلف لا يبيع 
ولا يشتريء فَوَكَلَ في ذلك لم يحنث حملاً للفظ على حقيقته. وفي قول 
إن كان ممن لا يتولاه بنفشه كالشتلطان, أو كان المخلوف غلية هما لا 
يعتاد الحالف فعله بنفسه كالبناء ونحوه حنث إذا أمر بفعله (28). 

القاعدة الرابعة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز: شرح 
القاعدة وبيان فروعها: المقصود بتعذر الحقيقة عدم إمكان حمل 
الكلام على معناه الحقيقي, وعدم الإمكان هذا لعدم وجود هذه الحقيقة 
في الخارج. فيحمل الكلام على معناه المجازي, كما لو قال وقفت داري 
هذه على أولادي. ولم يكن عنده أولاد صلبيون وإنما عنده أحفاد كأولاد 
ابنه. فإن وقفه يحمل عليهم, وإن كان لفظ (أولاده) يحمل على أولاده 
الصلبيين على وجه الحقيقة. ويحمل على أحفاده على وجه المجاز, ولكن 
كملة فلن الحقيقة غير حكن لعوم و خود أولاد لين له 7 و عتمي 
من قبيل تعذر الحقيقة من جهة تركها: واعتبار المعنى المجازي, 
وحمل الكلام عليه لا عليهاء إذا هجرت باستعمال اللفظ في معناه 
المجازي دون الحقيقي, كما في قول الحالف: والله لا آكل من هذه 
الشجرة, فيحمل كلامه على الأكل من ثمارها فيحنث إن أكل من ثمارها, 
وإن كان مجازا ولا يحنث إذا أكل من ورقها وأغصانهاء وإن كان حقيقة, 
لأن المراد هو المعنى المجازي في الاستعمال لا الحقيقي. وعلى هذا 
جاءت القاعدة الفقهية: الحقيقة تترك بدلالة العادة. وعلى هذا لو 
وقف بستانه على فقهاء بلده دخل فيهم المقلدون الذين يعرفون الفقه 
تقليداً لا اجتهاداً. لأن لفظ (الفقيه) صار يطلق على المقلد عرفاً فينصرف 
كلام الواقف إليه, لأنه هو المتعارف في إطلاقه ". ومن أمثلة ترك 
7- المرجع السابق» ص87. 
0 مر 7 و نا ص 5م شرع ع القموية لتحي ااا 
*0- شرح المجلة, للأستاذ سليم رستم بازء ص36. 
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الحقيقة وهجرها بدلالة العادة في إرادة المعنى المجازي لا الحقيقي, 
حمل قول القائل في حلفه: والله لا أضع قدمي في هذه الدار. فهو يحنث 
إذا دخل الدار راكباً. ولا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول, لأن المراد 
مق كلامة خسنب الاسشتفمال العرفي وغرياق: العادة بمتل هذا الكلام هو 
الدخول إلى الدار وليس مجرد وضع القدم فيه دون دخول !05. 

القاعدة الخامسة: إعمال الكلام أولى من إهماله: شرح 
القاعدة مع الأمثلة: لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما 
أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازيء, وبما أن الأصل في الكلام 
الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي, لا يحمل على 
المغاز: واللفنظ الضراد إعمالة:إذا كان مما يحتمل ‏ التاسيسن والتاكيد 
فحولة علي آلا ن اولي لان الا معن ا مي جدود اء لض هة 
اللفظ السابقء والتأكيد يفيده إعادة معنى اللفظ السابقء. وعلى هذا لو 
أقو شخطن بانه مدي لآخر ما تة رتال دون أن .يذ كر شتيب الدين واعظطن 
للذائن سعدا بذلك, ١‏ تمر اق بعة ذلك الشتخصض: فة هرو اة نا نه مدن أله 
بمائة ريال وأعطاه سندا بذلك ولم يبين فيه سبب الدين, فإن إقراره 
الثاني يحمل على التأسيس أي على الإقرار بدين جديد, ولا يحمل على 
تأكيد دينه الأول الذي أعطاه به سنداً 7 . إذا تعذر إعمال الكلام 
تخل و هذا شو تصن القاعدة الفقيية؟ إذا تعدو اعمال الكلام يعمل 837 
يعني إذا تعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي ولا على معناه المجازي 
ولا على معنى التأسيس أو التأكيد فإنه يهمل, ويعتبر لغواً لا يترتب عليه 
حكم, كما لو ادعى شخص أو أقر بأن فلاناً الذي هو أكبر منه سناً ابنه. فلا 
يمكن حمل كلامه على معنى حقيقي, لأن المقر له بالبنوة أكبر سناً من 
العفو كما الا يمك حمل كلاف على مى مكاري: لدو توا فو رات 
*31- شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرفاء, ص 255. 


272 - شرح المجلة للأستاذ العلامة علي حيدر أفندي» ص53. 
337- المادة 62 من مجلة الأحكام العدلية. 
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هذا الحمل ولا على طبيعة هذا المجاز. القاعدة السادسة: لا ينسب 
إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان: لا 
ينسب إلى ساكت قول: هذه العبارة هي الجزء الأول من القاعدة, 
وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى *. ومعنى هذه القاعدة: 
أنه لا يجوز أن يُقَوَّلَ الساكت ما لم يقله. فيقال أنه قال كذا 255 ولهذه 
القاعدة فروع وتطبيقات كثيرة نذكر منها ما يلي: فروع وتطبيقات: 
ومن فنروغ وتطييقنات الخزء: الأول من القاعغذة (لا يتسني إلى شناكت 
قول):قااياى ° | لو رآی أحِتبياً بيع ماله فسكت لا يعذ.سكوته إجتازة 
أو توكيلاً. ب- لو رأى غيره يتلف ماله. فسكت لا يكون إذنا بإتلافه. ج- 
سكوت افر اة العتين لا تعفر وضاء ولق اقامت عه بسي دع نصف"الفادة 
(805) من مجلة الأحكام العدلية: «سكوت المعير لا يعد قبولاً, فلو طلب 
رخل من اخ إعنازة شیئ فشكت صضاحف :ذلك التسىة نم أحدذة 
المستعير كان غاصباً», ومعنى ذلك تة اكام الغصبة :قله وتيا 
ضمان هلاك المغصوب مطلقاً. ولكن السكوت فى معرض الحاجة 
نيان: مغناة وقروعة: أئ. أن الشكوت فما لزم التكلم :به إفرار وان 
ولىد القاعدة أو الجر الثايئ. من الفاعدة فرع وتطسفات كترة 
منها ما يلي . أ سكوت البكر عند استثمار وليها بالزواج يعتبر منها 
رفا وت الل د قك الموخوت لاو المتصدق عاسه جير 
إذناً بالقبض. ج- سكوت الشفيع عند علمه بالبيع دلالة على رضاه به 
وتتتفظ حق شفعته: 3 كوت الزوة ند ولاذة امراعة وهشفه الولو 
غير إقزار انه وة مه فد ملك نفية د ولك هه :كوف العفو له 
والوكيل والوديع يعد قبولاً ما لم يردوا صراحة, لأنه عند الرد الصريح لا 
*4- الأشباه والنظائر للسيوطي» ص183. 

ا اجر ا پا شس ا e eri‏ 

377- وهذا ما جاء في آخر الجزء الثاني من القاعد 

*38- والأشباه والنظائر لابن النجيم» ص178 - 181 شرح المجلة لسليم رستم باز ص47 - 48. 
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عبارة للدلالة في مقابلة التصريح. و- سكوت المشتري قبل البيع عند 
اعتبازية الت سيو ر ضا فة الت :فق نضثت» الهادة 341 فن فة 
الأحكام العدلية: إذا ذكر البائع أن في المبيع عيب كذا وكذاء وقبل 
المشتري مع علمه بالبيع لا يكون له الخيار بسبب ذلك العيب. ولكن لو 
ظهر في المبيع عيب آخر غير الذي ذكره كان له رد المبيع به. ز- لورأى 
الولي المميز يبيع ويشتري ولم يمنع. وسكت يكون سكوته إذنا له 
بالتجارة دلالة. ح- السكوت في الإجارة قبولٌ ورضاً كقوله لساكن داره 
اسكنها بكذا أجرة, وإلا فاخرج وانتقل منها فسكت وبقي ساكناً لزمه 
الأجر المستّى. ط- إذا وجه الحاكم اليمين إلى المدعي عليه فسكت 
بدون عذر کان سكوته نكولاً عن اليمين. ي- سكوت البائع الذي له حق 
حبس المبيع لقبض الثمن إذا رأى المشتري يقبض المبيع يعتبر سكوته 
إذناً للمشتري بالقب. 

القاعدة السابعة: لا عبرة بالدلالة مقابلة التصريح: شرح 
القاعدة: المقصود بالدلالة كون الشيء بحال يفيد الغير علماً 39) 
والدلالة تجا المعين ‏ معتيوةة:ويتووت: غليها الحكم الفاست :ولكن اذا 
تعارضت الدلالة والتصريح أي القول الصريح أو ما يقوم مقامه, فإن 
المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح لا الدلالة, إذ لا 
اعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لهاء فإذا وهب شخص شيئاً لآخر 
وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة. كان قبضه صحيحا وإن لم ياذن له 
الواهب في القبض صراحة, لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة, 
وأما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة 
التصريح. وعلى هذا نصت المادة (772) من مجلة الأحكام العدلية,. فقد 
جاء فيها: الإذن دلالة كالإذن صراحة:, أما إذا وجد التّهي صراحة فلا عبرة 
لإذن دلالة. لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة: ولكن بعد العمل 


“39-شرحالقاعدةالفقهية للشيخأحمدالزرقاء. ص91. 
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بموجب الدلالة لا عبرة للتصريح, فلو سمع شخص أن فضولياً باع ماله, 
فطلب منه الثمن كان طلبه هذا إجازة للبيع دلالة. فإذا رد بعد ذلك بيع 
الفضولي صراحة لا يصح رده, إذ لا عبرة لرده الصريح لبيع الفضولي بعد 
إجازته دلالة 40). من فروع القاعدة وتطبيقاتها: أ- شاة لإنسان 
خيف عليها من الموت فذبحها إنسان كيلا تموت؛ فيحرم أكلهاء لا يضمن 
ذابحها استحساناً, لأنه مأذون من مالكها دلالة 42). ب- إذا قبض المشتري 
المبيع. قبل نقد الثمن بمشهد من البائع. ولم ينهه. صح القبض وسقط 
حق الحبس بالثمن بدلالة السكوت عن الإذنء وبالتالي لا يملك استرداد 
المبيع. بل يطالبه بالثمن, أما لو وجد صريح التَّهي فلا يسقط حق الحبس 
وله أن تستردة مته ورحيسية بالتمة .ج يستذل على متضارقف الوقعفت 
بتعامل القوم السابقين, ولكن إذا وجد كتاب الوقف الموثوق به فلا عبرة 
بتعامل القوم على خلافه 43) لأن كتاب الوقف بشأن مصارف الوقف 
كالتصريح بهذه المصارف. وتعامل القوم في مصارف القوم كالتعريف 
بهذه المصارف دلالة. ولا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح. د - جاء في 
المادة (772) من مجلة الأحكام العدلية: الإذن دلالة. كالإذن صراحة أما 
إذا وجد النهي صراحة فلا عبرة للإذن دلالة. مثلا إذا دخل رجل دار آخر 
بإذنه فوجد إناءٌ معداً للشرب فهو مأذون دلالة بالشرب منه. فإذا أخذ 
ذلك الإناء ليشرب فوقع من يده وهو يشرب فلا ضمان عليه. أما إذا نهاه 
ضاعية الدار عن الور كه تو اكؤة لسرت قوقع من ندم والكشبر 
القاعدة الثامنة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله: شرح 
القاعدة: يمكن اعتبار هذه القاعدة فرعاً أو تطبيقاً لقاعدة «إعمال 
الكلام أولى من إهماله» لأنه إذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل 
“*40-شرحالمجلةللأستاذسليمبازص25. n.‏ 
42 بسي القراعد الف لے اد ارقا ره 
73- المرجع السابق» ص92. 
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للتجزئة. يحمل على إرادة كله صيانة لكلام القائل من الإلغاء والإهمال, 
لأن الأصل في كلام العاقل أنه يريد بكلامه إفادة السامع معنى, فذكره 
خر من شىء غير فايئل: لحز تة تحمل على آنه اراد الشكىة كله 
ويستأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء وإرادة الكل كما 
في كفارة الظهار «فتحرير رقبة» وفي كفارة القتل الخطأ وتحرير رقبة 
قؤففة.والمر او +الرقفةة الرقيق» ذكرا كان أو أشي فجاء التغبير عة دكار 
جزء منه وهو: الرقبة. من تطبيقات القاعدة: أ- لو أسقط ولي 
القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأً. وكذلك 
لو عفا عن القاتل أحد أولياء القتيل. سقط القصاص وانقلب حق باقي 
الورثة (أولياء القتيل) إلى الدية 4#). ب- جاء في المادة(1041) من 
مجلة الأحكام العدلية: الشفعة لا تقبل التجزئة. فليس للشفيع أن يأخذ 
عض العقاز المتشفوع:: وتترك اقيم وفعى ذلك أن البتتفيع إذاطلت 
بعض العقار بالشفعة, وترك باقيه بطلت شفعته بالكلية, لأن حق الشفعة 
ا راوتا إذآن الشتفيع ولك ال هة كما ولك الى 
والمشتري لا يملك البعض لأن فيه تفريق الصفقة فلا يتجزأ إسقاطاً, 
فيكون ذكر بعضه كذكر کله (“. حكم ذكر بعض ما يتجزأ: أما ذکر 
بعض ما يتجزأ. فليس كنذكر كله. فيثبت الحكم للبعض الذي ذكره وليس 
للشيء كله. ومن تطبيقات هذا: لو كفل للدائن بنصف دينه على مدينه 
فتصح الكفالة بنصف الدين ولا يعد كفيلاً بكل الدين, لأن مقدار الدين 
يقبل التجزئة, فيثبت الحكم للجزأ الذي ذكّره فقطء ومثل كفالة بعض 
الندتن وة ف و الكفالة راء المتدية منة: تغطن الوين وصضعة :هذا 
الإبراء. 

القاعدة التاسعة: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم 
دليل التقييد نصاً أو دلالة: تعريف المطلق والمقيد: المطلق هو 


“44- سليم رستم باز المرجع السابق: ص44. 
57 - سليم رستم باز المرجح السابق» ص 44 - 45. 
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اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه ©*) أو هو اللفظ الدال على 
فرد أو أفراد غير معينة,. وبدون أي قيد لفظي 77*» مثل رجل ورجال. 
والفقية: هو اللفظ الدال على مذلول شائع في جنشنة مع تفييذه بوضف 
من الأوصاف 48 أو هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير 
معينة مع اقترانه بما يدل على تقييده بما اقترن به مثل: رجل مصري أو 
رجل يمني: هذا وإن المقيد فى ما عدا ما قيد به يعتبر مطلقاً. بمعنى أن 
المقيد يعتبر مقيداً بالقيد الموصوف به. لا يجوز تقييده بغيره بلا دليل 
فقولنا: رجل يمني, مقيد من جهة الجنسية, وهي كونها يمنية فقط أما ما 
عدا هذا القيد فهو مطلق. حكم المطلق: أنه يجري على إطلاقه فلا 
تجوز تقيتدة بائ قية إلا إذا قام الذليل على تفييذة نضا أو ذلالة: وشت لة 
الحكم وهو بهذا الإطلاق كما في عتق الرقبة في كفارة الظهار إذ جاءت 
مظلقة: وكمنا فى عتدة الشرام العفوقى: عا زوجها ادت أرواجا» 
مطلقة فتجب عليها العدة سواءً كانت ت الزوجة مدخولاً بها أم لار صغيرة 
كانت أو كبيرة قال تعالى: [] وَالَّذِينَ يُتَوَفُوْنَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَزْوَاجَا 
يَتَرَتَضْنَ بِأَنفْسِهنّ أَرْبَعَة أَشْهْرِ وَعَشْرًا [] “. ولكن إذا قام 
ل ل ل E‏ القيد كما في 
قولة تفال امن[ د وة وض نهدا از د 60 حاتت 
كلمة « وصية »> مطلقة وكان مقتضصى الإطلاق جواز الوصية بأي مقدار, 
ولكن قام الدليل غلى تقييدها بالتلث:.ودليل التقبيد حدنث سعد بن أبي 
وقاص حيث منعه الرسول صلى الله عليه و سلم بأكثر من الثلث, وهذا 
حديث مشهور يتقيد بمثله مطلق الكتاب عند الحنفية وغيرهم. حكم 
المقنة؛:وحوت !العمل توخي الفية قلا ينون القاؤة: وشت الحكم له 
“*6- الأحكام للأمدي, جث, ص۲ إرشاد الفحول للشوكاني ص144. 

477- شرح مسلم الثبوب» ج1» ص360. 

47- الأحكام للأمدي» ج٠.‏ ص3 - 4: إرشاد الفحول للشوكاني ص144. 

9-سورة البقرة:الآية 234. 


*50- سورة النساء: الآية 11. 
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بهذا القيد إلا إذا قام الدليل على عدم اعتبار هذا القيد. كما قال تعالى 
في سياق تعداد المحرمات [وَرَبَائْبُكُمُ اللاتِي في حُجُوَرِكُمْ مِنْ 
نِسَائِكُمٌ اللاتي دَخَلْتُمْ بهنّ!52. وعلى هذا... فالبنت تحرم على من 
تزوج أمها ودخل بها, لأن حرمة الزواج بالبنت مقيد بنكاح أمهاء والدخول 
بها لا مجرد العقد عليهاء وأما كلمة [افِي حُجُورِكُمْ] فهذه ليست بقيد 
احترازي وإنما هي قيد أكثري لا يتقيد به اللفظء ولا تأثير له في الحكم 
بدليل قوله تعالى في نفس الآية: [قَإِنْ لَمْ تكُونوا دَخَلْتُمْ بهن فلا 
جُْتَاخَ عَلَيْكَمِْ52). ولو كان من قيد الحرمة كون البنت قي حجر الزوج 
ورعايته. لكر عند شروط الحلء ودفع الحرمة عند تخلف القيد. وهو 
الدخول بالأم. من فروع القاعدة وتطبيقاتها: أ- الوكيل بالبيع إذا 
كانت و اة عالق جور الان شع قال موكله بالثمن الدفق.نزاة ناكا 
قليلاً كان أو كيرا وهتذااعنة الإمام أبئ خنيفة: لأن التوكيئل بالبيع جاء 
مطلقاً. فيجري على إطلاقه. وبه أخذت المادة ١596‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. حيث نصت على أن: للوكيل بالبيع إذا أطلقت وكالته أن يبيع مال 
موكله بالثمن الذي يراه مناسباً قليلاً كان أو كثيراً 5 ولكن لو عين 
الموكل لوكيله ثمناً معيناً فعلى الوكيل أن يتقيد بهذا الثمن فلا يبيع ما 
لموكله إلا بهذا الثمن. وهذا ما جاء في المادة ١690‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. حيث جاء فيها: ليس للوكيل إذا كان الموكل قد عين له ثمناً أن 
يبيع بأنقص من ذلك الثمن, وإن فعل انعقد البيع موقوفاً على إجازة 
موكله, ولو باع بنقصان الثمن بلا إذن الموكل وسلم المبيع إلى المشتري 


515- - سورة النساء: الآية 33. 

212 سورة النساء: الآية 33. 

53- وما ذهب إليه الإمام أبي حنيفة في صحة بيع الوكيل» مال موكله بالثمن الذي يراه قليلاً أو 

كثيراً بناءً على إطلاق الثمن: إنما هو مقيد بغير ضمان التهمة» ومواطن الخيانة» فإذا كان الوكيل 

بالبيع غير متهم في وكالته فبيعه نافذ على الموكل بأي ثمن باع مال موكلهء وبالتالي لا يتقيد بيعه 
بثمن المثل أو بما يوافق العرف والعادة, أي بما يقضي به العرف من الثمن المقبول» وعند 

الصاحيين : أبي يوسف - ومحمد, الوكالة المطلقة بالبيع لا تخول الوكيل البيع بأي تمن من يريده ويشاءء 

وإنما | بالثمن الموافق لما يقضي به العرف والعادة: شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ ا 


الزرقاء, ص۲1۲. 
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فللموكل أن يضمنه ذلك النقصان. وإنما كان الحكم كما جاء في هذه 
القادة :لآق لل افيد > فد الت -جاء نضا :قلا تجوز محا لقئة يده لد 
وكل رجلاً بشراء شيء معين ولم يبين الثمن كان للوكيل أن يشتريه بثمن 
المثل آو بغبن يسير ولكن لا يجوز له آن يشتريه بغبن فاحش, وإن فعل 
وقع الشراء له. وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا أنها مقيدة دلالة 
بعدم التجاوز إلى الغبن الفاحش *54. 

القاعدة العاشرة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النثص: شرح 
القاعدة: الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل 
الجَكم الشرعن من دليله الشتركى. وفعتق الفاعدة إن" الاجتهاد يكون قى 
القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمهاء أما ما ورد 
النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه, لأن الغرض من الاجتهاد 
تحصيل الحكم الشرعيء فإذا كان حاصلاً في النص فلا حاجة للاجتهاد 
ولأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه 
هو النص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد. فيكون التحول إلى 
الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ:, والمراد بالنص نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعى. من أمثلة 
الاجتهاد في مورد التّص: ورد النص في تحريم الرباء فلا يجوز 
الاجتهاد في حله, وورد في النص بأن للذكر مثل حظ الأنثيين في 
الميرات. فلا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر مثل ميرات الأنثى, والنص 
ورد بالقصاص من القاتل عمداً إذا كان بالغاً عاقلاً, إذا طلب القصاص 
ولي القتيل فلا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب القصاص إذا طلبه ولي القتيل 
٠‏ والنض ورد بتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد 
الدولة المالية. فهذه الاجتهادات التى يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف 


“54- شرح المجلة للأستاذ سليم رستم باز ص45. 
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الأجكام التترعية القىي:وؤردت رها التيوض اللتسروعية اجتهناذات غير 
مقبولة, لأن مساغ الاجتهاد مقيد بعدم وجود التّص. 

القاعدة الحادية عشرة: الاجتهاد لا ينقض بمثله: شرح 
القاعدة: في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد, إذا اجتهد 
فيها المجتهد. وخرج فيها برأي سائغ فلا ينقض - أي يبطل - باجتهاد آخر 
سائغ مثل الاجتهاد الأول. كما لو حكم حاكم في قضية؛ باجتهاده بحكم 
معين, ثم تبدل اجتهاده فيهاء فلا يجوز له أن ينقض حكمه الأول ليحكم 
باجتهاذة الثانق ؟"الذفق:هو هتل الأول ٠هن‏ حيت اتةه اختهاة سات كما لا 
يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الأول باجتهاده, 
لأنه لا امتياز الاجتهاده على اجتهاد القاضي الأول ما دام كلاهما من 
الاجتهادات السائغة المقبولة. دليل هذه القاعدة وحكمتها: ودليل 
هذه القاعدة الإجماع وما سار عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقد 
وعلثةنانة ليس الاجتهفاد الثاني ياقوق. من الأول:وانة ودف إلى أن لا 
يستقر حكم وفيه مشقة شديدة . الاجتهاد القديم لا يقيد 
صاحبه: ولكن الاجتهاد القديم لا يقيد صاحبه في المستقبل, فله في 
المستقبل أن يقضي باجتهاده الجديد المخالف لاجتهاده القديم في نظير 
القضية الأولى ولا يتقيد بما حكم فيها في الماضيء وهذا ما فعله سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في قضية إرثية مشهورة عرفت باسم 
المسألة المشتركة أو المسألة الحجرية, أو المسألة العمرية لقضاء عمر 
بن الخطاب فيها إذ أنه قضى بمشاركة الإخوة الأشقاء للإخوة لأم في 
ميراثهم وهو الثلث نظراً لاستغراق فروض أصحاب الفروض التركة, فلم 
يبق للإخوة الاشقاء شيء من التركة باعتبارهم عصبة. والعصبة ياخذون 
الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم, فإن لم يبق شيء 
فن التركة: لم ناخدوا شىء وهذا ها خضل في هذة الفشتالة فقيو اختهخ 


77- الأشباء والنظائر لابن نجيم» ص115. 
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فيها زوج وأم وإخوة لأم, وإخوة أشقاء. فللزوج النصف وللأم السدس, 
وللإخوة لأم الثلث, ولا شيء للإخوة الأشقاء. ثم حدثت قضية ميراث 
كالأولق:#فلما وفعت إلى عفر بن القطاتك رضي الله عة اراد اق فضي 
بها بمثل قضائه السابق في نفس هذه القضية فاعترض أحد الإخوة 
الأشقاء وقال: يا أمير المؤمنين أحسب أبانا حجرا في اليم: ليست أمنا 
وأخدة ف ك ت الرعوة لاف ول نووت رة وحن جما أا واعدة: 
ونزيد عليهم بالأب؟ فأخذ عمر رضي الله عنه بحجتهم وأشركهم في 
قعوات الاخوة لاف وانايين قضاء قفر رهدئ" الله غضم تفارك الاحوة 
الأشقاء للإخوة لأم بميراثهم اشتراك الجميع بالأم الواحدة وهي سبب 
توريثهم مع امتياز الأشقاء بقوة قرابتهم للميت, بإدلائهم إليه بالأب, وإذا 
كان قوة قرابتهم بالميت لا تزيدهم إرثاً ولا تقدمهم على غيرهم فلا يجوز 
أن تكون سبباً لحرمانهم من الميراث وعدم مساواتهم بالإخوة لأم ولما 
سمع الأخوة الأشقاء في القضية الأولى بقضاء عمر الجديد جاؤوا عليه 
معترضين وطالبين أن يورثهم بإشراكهم مع الإخوة لأم كما قضى في 
المسألة الجديدة, فقال سيدنا عمر كلمته التي صارت أصلاً وقاعدة: تلك 
على ما قضينا. وهذه على ما نقضي. من تطبيقات هذه القاعدة: 
ومن تطبيقات هذه القاعدة: لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا 
تنقض حكضه الأول ولكن له أن يحكم "فى المستتفيل باجتهاذة الحدية: 
كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه, 
لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله ©56). ما الحكم إذا أمر السلطان باتباع 
رأي اجتهادي معين: ما قلنا في الفقرات السابقة هو إذا لم يكن قد 
صدر أمر من السلطان «ولي الأمر» بوجوب الحكم برأي أحد المجتهدين 
لأنه في هذه الحالة لا يجوز للحاكم أن يحكم برأي آخر. وهذا ما جاء في 
المادة (1801) من مجلة الأحكام العدلية: وكذلك لو صدر الأمر 


776- الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 116: شرح المجلة لسليم رستم باز» ص26 - 27. 
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السلطاني بالعمل برأي مجتهد في مسألة, لأن رأيه بالناس أرفق 
ولمصلحة العصر أوفق فليس للحاكم أن يعمل برأي مجتهد آخر يخالف 
رآ “ذلك المحتية اذا :عمل لا قفد حكمة وعلى هكذا وساء على هذه 
المادة. إذا حكم الحاكم بما يخالف ما أمر به السلطان ثم رفع حكمه إلى 
حاكم آاخر وجب عليه أن قت :57 

القاعدة الثانية عشرة: اليقين لا يزول بالشك: اليقين لغة قرار 
الشيء. واصطلاحاً حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه. والشك 
في اللقة: الترذة:.واضطلاحا ترد الفعل .نين الوقنوع وقدقم أى ل يوجن 
مرجح لأحدهما على الآخر ° فإن ترجح أحدهما على الآخر بدليل ولم 
يطرح الاحتمال الآخر فهو الظن, فأن طرح الاحتمال الآخر؛ بمعنى أنه لم 
يبق له اعتبار في النظر لشدة ضعفه فهو غالب الظن, وهو المعتبر عند 
الفقهاء إذ هو عندهم ملحق باليقين أي ينزل منزلة اليقين في بناء 
الأحكام عليه. في أكثر المسائل ؟5). معنى القاعدة وأصلها: ومعنى 
القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارئ عليه وإنما يزول 
نيقين مثلة: وأضل :هذه القاعدة فا خاء فى السنة القوبة الشريفة وفيهنا 
فا أخرخة الإفام مسل فى :ضعيحة: «شكن الى الي ضلئ الله علحة و 
سلم الرجل يخيل إليه انه يجد الشيء في الصلاة. قال: لا ينصرف حتى 
يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»» وجاء في شرحه للإمام النووي: قوله: «يخيل 
إليه الشيء» يعني خروج الحدث منه. وقوله صلى الله عليه و سلم: 
«حتى يسمع وا أو يجد ريحاً» معناء يعلم وجود أحدهماء ثم قال 
النووف::وهذا الخزيت أضل من أضول الأسلام: وقاعوة عظيمة من :قوا عد 
الفقة: وهى أن الأشباء جك ينقاتها على اضولها حثى نقيقة حلاف ذلك: 
ولا يضر الشك الطارئ عليها ". تطبيقات القاعدة وما ينبني 
م ای مو ا 
59- شرح القاعدة الفقهية للشيخ أحمد الزرقاء. ص36. 
7- صحيح مسلم بشرح النووي» ج4: ص49 - 51. 
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عليها: لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة حتى أن الإمام السيوطي قال عنها: 
اقلم آن:هذة الفاعذة تدخل فى جم ابوات الففة: :والفستائل المحرجة 
عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقهة وأكثر ". ونذكر فيما يلي بعض تطبيقات 
فذة الفاعذة وها انتى عليها من احكناف: امن تفن الظهارة وتيك قى 
الحدث فهو متطهرء ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث 
(62). ب- من تيقن الفعل وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل 
لأنه هو المتيقن (63), ويؤيد هذا الحكم الحديث الذي أخرجه الترمذي عن 
عبد الرحمن بن عوف, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
تقول ادا ها احدكة فى :ضلاته فلم نون واغيدة ضدلى: او ننن فل 
على واحدة؛ فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على ثنتين, فإن لم يدر 
ثلاثاً صلى أو أربعاً. فليبن على ثلاث, وليسجد سجدتين قبل أن يسلم 64). 
جد توت الدنن قي فة المحدين لا رول :إلا تالاداء:] ف نراغ وف ك 
تكاخه افر اة فلا رول الووعية عة الا يتفن ومن تك فلكه تى 
تزول ملكيته إلا بثبوت ما يزيلها. د- أكل آخر الليل. وشك في طلوع 
الفجر صح صومه لأن الأصل بقاء الليل. 

القاعدة الثالثة عشرة: الأصل براءة الذمة: تعريف ألفاظ 
القاعدة: (الأصل) هنا يراد به القاعدة الثابتة (والذمة) وصف شرعي 
يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه من الحقوق, أي بالذمة تثبت للإنسان 
(أهلية الوجوب) وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق, 
ووا بالذفة: والذخة نت اتشان فن لحخظة ولادنة نهنا فا نان أهلنة 
الوجوب كون الإنسان حياً. إذ ما من مولود يولد حياً إلا وله ذمة. وعلى 
اساسها تكون له اهلتة وخوت كافلةه والهواة تراغو الؤة) آي خلة 
61- الأشباه والنظائر للسيوطي. و04 


2- السيوطي: المرجع السابق» نوع E ee‏ وا عد ابو وحن اط 
E٠‏ . 


*63- ابن نجيم: المرجع السابق» ص1۳ السيوطي: المرجع السابق. 
“64- تحفة الأحوذي» شرح جامع الترمذيء للشيخ المباركفوري: ج۲» ص9 .6١‏ 
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الذمة وعدم انشغالها بأي حق للغير. معنى القاعدة: إن القاعدة الثابتة 
المستهرة هن عدم الشغال دة الانشان باي عق للغر اف دة تجخمكة 
بحق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك, لأن كل إنسان يولد وذمته 
خالية من أي حق للغير, وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من 
أقوال أو أفعال, وبناءً على ما تقدم فإن القول الراجح هو قول من 
يتمسك ببراءة دة دك قوله دة ال براءة ذمته. حتنى يقوم الدليل 
على انشغالها بحق للغير. فروع القاعدة ونطاق تطبيقها: لقد أخذ 
بهذه القاعدة في القضايا المدنية: والجزائية. ولذلك كان نطاق تطبيقها 
واسعاً وعلى هذا فمن ادعى على غيره حقاً فالأصل عدمه إلا إذا أثبت 
المدعي ذلك ومن فروع هذه القاعدة وتطبيقاتها. إذا اختلف المتلف أو 
القاضف فغ ضاخت: الال فى فة الماك اللو ف :او اله وى الول 
قول المتلف أو الغاضي"لأن الأضل التراةة غفا راد فعلى مدعني الزنادة 
وهو ضاخت الال = اقات الزنادة 650و كذلك اذا اختلقف المسستفرضن 
والمقرض في مقدار القرضء, فالقول قول المستقرض وعلى مدعي 
الزيادة - وهو المقرض - البينة, وإذا اختلف البائع والمشتري في ثمن 
المبيع بعد هلاكه أو بعد خروجه من ملكه فالقول قول المشتريء, وكذلك 
إذا اختلف المستأجر والمؤجر في مقدار الأجرة بعد استيفاء المنفعة, 
فالقول قول المستأجر وعلى البائع والمؤجر البينة لإثبات الزيادة التي 
يدعيهاء أما | ذا وقع الاختلاف بينهما قبل هلاك المبيع أو خروجه من ملكه 
أو قبل استيفاء المنفعة فالحكم أنهما يتحالفان ويترادان, المبيع والمأجور, 
وهذا إذا لم يكن لأحدهما البينة على ما يدعيه. وبهذا جاءت المادتان 17( 
8 و1779) من مجلة الأحكام العدلية . ومن فروع هذه القاعدة: 
أن من دفع لآخر ألف ريال مثلاًء ثم اختلفا فقال الدافع دفعت لك هذا 
المبلغ قرضاً. وقال الآخذ أنه هبة, فالقول للآخذ بيمنه إن عجز الدافع عن 


7- ابن نجيم: المرجع الشّابقء ص64. 
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إثبات ما يدعيه لأن الآخذ يدعي براءة ذمته, والأصل براءة الذمة.ومن 
فروع هذه القاعدة في مجال القضايا الجنائية: يعتبر المتهم بريئاً 
خفن قبت ادات ومن شنا حاء القول المنسهورة السك قمر لمضيالةة 
المنيمه لذن الا فل اء لهه من او تالكر تة وهاو نت عا 
من عقوبة. فإن لم يثبت ذلك فإن الشك لا يصلح لإدانة المتهم؛ فيفسر 
لمصلحته ائ جزاءته.: 

القاعدة الرابعة عشر: الأصل بقاء ما كان على ما كان: 
مرجع هذه القاعدة: هذه القاعدة تندرج في قاعدة «اليقين لا يزول 
بالشك» فهذه القاعدة هي مرجع القاعدة التي نحن بصدد شرحها (66) 
فالقاعدة الثابتة التي نتمسك بها هي إبقاء. الحالة التي كان عليها الشيء 
في الماضيء حتى يقوم الدليل على تغييرهاء لأن الحال السابقة يقين فلا 
نتحول عنه حتى يقوم الدليل على خلافه. معنى القاعدة: تشير هذه 
القاعذة الى فا عرف ت (الاستضحان) وشو الحكم وقاء اضر محفق له 
يثبت تغيره, وهو على نوعين (الأول): إبقاء الشيء في الوقت الحاضر 
على ما كان عليه في الماضي. إلى أن يقوم الدليل على خلافه و(الثاني): 
اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلاً على أن هذا الحال هو ما كان عليه 
الشيء في الزمن السابق: ويقال له الاستصحاب المقلوب لأنه عكس 
الأول 67). من أمثلة القاعدة وفروعها *: من أمثلة القاعدة 
في نوعها الأول: أ- إن المفقود - وهو الغائب غيبة منقطعة - بحيث لا 
عله فو ول اتةه وو كنا في عق فة فين الا الحاضكن 
باستصحاب الحال في الزمن الماضيء بمعنى أن حياته قبل غيبته لما 
كانت متيقنة فيعتبر حياً في الحال الحاضر إلى أن يتيقن موته ومن ثم لا 
تقسم أمواله بين ورثته. ب- ادعت الزوجة على زوجها عدم وصول 
ل ل اسه ويم 
5- سليم رستم باز المرجع السابق» ص20 - 21, أحمد الزرقاء. المرجع السابق» ص44 - 55. 
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النفقة المقدرة إليهاء وادعى الزوج الإيصال فالقول قولها بيمينها لأن 
الأصل بقاؤها بعد أن كانت ثابتة في ذمته حتى يقوم الدليل على خلافه. 
ج- كل مدين ادعى إيفاء الدين والدائن ينكر فالقول قول الدائن وعلى 
المدين إثبات الإيفاء. فلو ادعى المستقرض دفع الدين إلى المقرض, 
وادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع أو ادعى المستأجر دفع الأجرة إلى 
المؤجر وأنكر المقرض والبائع والمؤجر القبض, فالقول قولهم, لأن 
الاصل بقاء مبلغ القرض والثمن والاجرة بعد ثبوتها في الذمة. د- ادعت 
المعتدة امتذاذ الظير :وعدم اتقضاء العذة فالقول قولها اء :لها نققة 
العدة لأن الأصل بقاء العدة بعد وجودها. ومن أمثلة القاعدة في 
نوعها الثاني (الاستصحاب المقلوب): لو ادعى المستأجر سقوط 
الأحرة تزعو أن الفا جور عضن فته قات الاتفاع"بة. واكو الموجر:ؤللة 
ولا بينة لأحدهماء فإنه يحكم الحال الحاضر, فإن كان المأجور في يد 
الغاصب حين الخصومة فالقول قول المستأجر, وإن لم يكن في يد 
غاصب فالقول قول المؤجر. ومن أمثلتها أيضاً الاختلاف في قدم مسيل 
ماء يجري في دار الغير أو في حدوثه, فإنه يحكم الحال الحاضر, فقد جاء 
في المادة 7 لالا١‏ من مجلة الأحكام العدلية: إذا اختلف في قدم مسيل 
ماء يجري في دار رجل أو في حدوثه, فادعى صاحب الدار إحداثه, 
وطلب رفعه, ولم تكن لكلا الطرفين بينة: ينظر: فإن كان الماء وقت 
الخصومة يجري في المسيل أو كان يعلم جريه قبل ذلك يبقى على حاله: 
لاع التسل :تة فف باق المعسدل كر حح توان كان الماء الا 
يجري في المسيل وقت الخصومة:, ولم يعلم جريه قبل ذلك, فالقول 
لصاحب الدار بيمينه. حجية الاستصحاب: الاستصحاب إنما يصلح حجة 
للدفع لا للاستحقاق, ومن ثم لا يقسم مال المفقود بين ورثته ولا تفسخ 
إجارته. لأنه يعتبر حياً وحياته. وإن كانت ثابتة بالاستصحاب فهذا الثبوت 
يكفي لدفع من يريد تغييرهاء . إذ لا يمكن تغييرها إلا إذا ثبت موته حقيقة 
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أو حكما::وكؤلك لا تفه أموال العفقوة الفووعتة فته ا خرن إلى أن بعلم 
موته أو حياته وعلى هذا نصت المادة ۷۸0 من مجلة الأحكام العدلية إذ 
جاء فيها: إذا كان صاحب الوديعة غائبا, غيبة منقطعة بحيث لا يعلم موته 
ولا حياته يحفظها المستودع إلى أن يعلم موت صاحبها. إلخ. وكذلك لا 
زرك لفقو د :من غيرة ولا تخىئ ما اوضى :له ولان شر الارت حياة 
اواز تعد موت الفوروة وخناة المفقوة اة الاس ضخات وهو لا 
يصلح حجة للاستحقاق, أي لا يصلح حجة لاستفادة حق جديد لم يكن ثابتاً 
للمفقود قبل فقده. ولكن لاحتمال حياته فإن حصته من إرث مورثه 
تحفظ إلى أن يظهر أمره فإن ظهر حياً أخذ حصته الموقوفة, وإن ظهر 
فنا :ةمونت ورتم خكم لذ تلك الحضة وان غلم أنه نوات فل وت 
مورثه أعيدت حصته إلى باقي الورثة. والخلاصة فإن المفقود الذي تثبت 
حياته بالاستصحاب يعتبر خا قفن حق فته أوقى خن أموالة گلا ورت 
ةة وبر متا بالييتبة الارستحفاق من رة فلا يورت من هنذا العير 
واقا و5 و خو ةو حن ا ور الأمتاعة ای 
الاسمتصحات وغ دة آلحخة لو مات تضراني فخاءت امراتة :مت امة 
فقالت اسلمت تعد موتة قل الميراف::وقال الورتة انلمحت قبل موه 
فلا ميرات لك قالقول للورثة :إلا إذا أفتت بالبينة:ها تدعغيه ولو مات 
فلم وله امتزأة تصرانية :قحاءت :مساوة خد موتة وقالت استلمتة فيل 
موته. وقال الورثة أسلمت بعد موته فالقول للورثة أيضاً, إلا إذا أثبتت 
بالبينة ما تدعيه 2”7. وتوضيح عدم استحقاق الزوجة للميراث من زوجها 
فين الخالتين: ان النراة القن ادقت انها اسعلمت تعد موت زوجها 
النصراني فإنها تدعي استحقاقها الإرث, بناءً على الاستصحاب الحقيقي, 
وهو استمراراها على دين زوجها إلى ما بعد موته. وبالتالى فتستحق منه 
سي مد ب ل ا ا ل 
70°- سليم رتم باز المرجع السابق» ص20 - 21 
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الميراث, ولكن الاستصحاب أو ما يثبت به لا يصلح حجة لاستحقاق شيء, 
والووتة يؤفعوة اذغاتها اشتجهفاقها:القيراث تمسكا هنهم بالاستميحات 
المعكوس - أي اعتبار الحال الحاضر قائماً في الماضي - أي اعتبار 
إسلامها كان قائما قبل موت الزوج بدلالة إسلامها الحاضر, والاستصحاب 
يكفي حجة للدفع, فكان القول قولهم وعليها إتيان العكس. أما في الحالة 
الثانية: حالة موت الرخجل المسلم وله امْرَأة نضرانية: وادعت أنها أسلمت 
قبل :موتة:وبالتالنى:فقى-تستحق الميراك: وقال الورتة: اشلمت بعد :موتهة: 
فإنه لا يحكم لها بناءً على الاستصحاب المعكوس, وذلك لأنها تريد بهذا 
الاشتصحاب: المعكوس: اليتحفاق الاوزت::والاستصيحانه أو ها كانه لا 
يصلح حجة للاستحقاق, فيكون القول قول الورثة لأنهم يتمسكون 
بالاستصحاب الحقيقي وهو بقاؤها على دينها إلى ما بعد موت زوجها, 
ويدفعون :بلك اذعاءها بالاستحفاق فر ميرات تروجفاء ورؤيه قولهم أيضا: 
قاعدة يضاف الحادث إلى أقرب أوقاتة, حيث أنهم يضيفون إسلامها 
لأقرب أوقاته أي ما بعد موت الزوج. من مستثنيات القاعدة72: |- 
المودع إذا ادعى رد الوديعة إلى صاحبها أو ادعى هلاكها بلا تعد منه ولا 
تقصيرء والمالك ينكر فالقول للمودع. مع أن الأصل بقاؤها عنده وذلك 
لان الفودغ أمين::و الأمين إذا اغى ىرذ الأفامنة الى مس تحقها فنالقول 
قوله بيمينه, لأن الأصل براءة الذمة و عدم التعدي و التقصير. ب- لو 
ادقت امراة فضي عددتها قى :دة تتفل انقضناء العدة:فمياء فالفول 
قولها بيمينهاء مع أن الأصل بقاء العدة بعد ثبوتها. وذلك لأن مضي العدة 
من الأمور التي لا تعلم إلا منهاء فإذا لم يقبل قولها في مضيها لا يمكن 
ثبوت مضيها أصلاً فقبل قولها للضرورة. 

القاعدة الخامسة عشرة: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم 
يقم الدليل على خلافه: معنى القاعدة: هذه المادة من قبيل 


717- الشيخ أحمد الزرقاء. المرجع السابق» ص48. 
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العمل بالاستصحاب, فهي متحدة مع المادة. « الأصل بقاء ما كان على 
ما كان», وعلى هذا: فإذا ثبت بزمان ملك شيء لواحد يحكم ببقاء الملك 
له: ما لم يوجد من يزيله..وهذه العبازة وردت في آخر القاعدة التي نحن 
بصدد شرحها. من فروع القاعدة وتطبيقاتها: آلو ت أن شخضا 
ملك شيئاً بالإرث أو بالشراء أو بأي سبب شرعي من أسباب الملك, فإن 
ذلك الشيء يبقى ملكا له ولا يقال أنه يحتمل أن مالكه قد أخرجه عن 
ملكه ببيع أو هبة. ولكن لو ثبت أنه خرج عن ملكه فيكون قد وجد حينئذ 
دليل على زوال ملكه. فلا يحكم ببقاء الملك له بل يحكم بزواله. ب- 
ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادة ١196‏ من مجلة الأحكام 
العدلية: حي خا فيها؛ إذا اذعى واخد:دينا على التركة وشهد الشتهود 
نأف للفوعى :فى د فة المت قور .ها 'اوفى من الدین كفنة ولا جاخ الى 
التضزيه يكوه اقا فقن .مته إلى همافة:وذلك لآن الذين ضار فا فى 
ذمة الميت, فإذا شك في بقائه أو عدمه. فاليقين لا يزول بالشك ولأن 
الدين حيث ثبت في ذمة الميت لا يحكم بزواله ما لم يثبت الزوال شرعا 
لأن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد الدليل على خلافه (2). 
القاعدة السّادسة عشرة: الأصل في الصفات العارضة 
العدم: توضيح القاعدة: الصفة العارضة حالة لا تكون موجودة مع 
الأصل بل حادثة بعده كالربح في شركة المضاربة. والصفة الأصلية حالة 
توجد مع وجود الأصل كالبكارة في الجارية, فالأصل في الصفات العارضة 
العدم, أي عدم وجودهاء ومن يدعي وجودها فعليه الإثبات, والأصل في 
الصفات الأصلية الوجود. فمن يدعي عدمها فعليه الإثبات , وعلى هذا 
يمكن القول بأن الصفات بالنسبة إلى وجودها وعدمها قسمان: القسم 
الأول: الصفات التي يكون وجودها في الشيء طارئاً وعارضاً بمعنى أن 
الشئة تظطبيئهة يكون: خاليا عنها اوغاليا غثها غالبا::وهذة تسمن: الضفات 
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العارضة أو الطارئة, لأنها تحدث بعد وجود الشيء ذاته. والأصل في هذه 
الصفات العدم, أي عدم وجودهاء ومثل هذه الصفات أو يلحق بها أو تنزل 
منزلتها غيرها من الأمور التي توجد بعد أن لم تكن موجودة كسائر العقود 
والتصرفات والأفعال, هذا القسم وما ألحق به هو موضوع هذه القاعدة. 
القسم الثاني: الصفات التي يكون وجودها في الشيء مع وجوده, أي 
وكودها قارا لوجووم :قوق تخل لها دة | و ممل عليها غالبا 
وهذه تسمى الصفات الأصلية, والأصل فيها الوجود كالبكارة في الجارية, 
ويلحق بالصفات الأصلية الصفات العارضة التي ثبت وجودها في وقت ما, 
فإن الأصل فيها حينئذ البقاء بعد ثبوت وجودها72). فروع القاعدة 
وتطبيقاتها: أ- لو قال المضارب: لم أربح, فالقول قوله وعلى رب 
المال إثبات الربح, لأن الأصل عدمه, كذلك لو قال المضارب ربحت كذا 
وقال رب المال بل ربحت أكثر من ذلك فالقول قول المضارب, وعلى 
رب المال إثبات زيادة الربح التي يدعيهاء لأن الأصل عدم الزائد. وكذا لو 
قال رب المال للمضارب نهيتك عن شراء كذاء وقال المضارب لم تنهن, 
فالقول للمضارب, لأن الأصل عدم النهيء وعلى رب المال إثبات ما 
ادعاه (75). ب- لو ثبت عليه دين بإقراره أو ببينة. فادعى الأداء أو الإبراء 
فالقول للدائن المنكر للأداء وللإبراء. لأن الأصل عدمها ©76). ج- لو اختلفا 
في رؤية المبيع, فالقول للمشتري لأن الأصل عدم الرؤية, ولو اختلفا في 
تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع. لأن الأصل عدم التغيير ””. من 
مستثنيات القاعدة: 78 أ- تصرف الزوج في غلات زوجته. ثم ماتت 
فاذقئى: أن تضرفة كان ,ادها وانكر الورثة فان القول فولة نة مع ان 
الأصل عدم الإذن. ب- لو جاء المضارب بمبلغ وقال: هو أصل المال 
)0 - ابن جيم المرية السائقر عن 05 لمم ردم ناز اتمرته السا هن 22 
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وربحه. وقال رب المال كله أصل المال,. فالقول قول المضارب مع أن 
الأصل عدم الربح. ج- لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن 
فرضها القاضي لهم, فادعى الأب أنه أنفق عليهم, فالقول قوله مع 
اليمين مع أن الأصل عدم الإنفاق. 

القاعدة الشابعة عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
أوقاته: شرح القاعدة: وقد بينت القاعدة فى آخرها المعنى المراد 
بهذه القاعدة, إذ جاء في آخرها: يعني أنه إذا وقع اختلاف في زمن 
خوت افر سي خذونة إلى افون الأوفانة: للجال ها لم نتنب ةة 
الى تعن تند وخا :ذلك أن :لضفن المكافية لما انفقا فلن جوت 
أمر: وادعى أحدهما حدوثه في وقت, وادعى الآخر أنه حدث في وقت 
أبعة من هذا الوؤقت: ففعئ ذلك أنهفا اثففا علق أنة كان موجودا في 
الوقت الأقرب, وانفرد أحدهما بالادعاء أنه كان موجوداً قبل هذا الوقت 
الأقرب, والآخر ينكر هذا الادعاء, والقول للمنكر 9). فروع القاعدة 
وتطبيقاتها 59: أ- أقر أحد بدين لأحد ورثته ثم توفي فادعى باقي 
الور نة ان الاقران كان فى سرض السو :ادقن المقسن له انه كان فى 
حال الصحة, فالحكم أن الإقرار ينسب إلى أقرب أوقاته أي إلى وقت 
مرض الموت, لأن المرض أقرب إلى الموت من حال الصحة, ما لم تثبت 
صحته إلى زمن بعيد, أي إلى زمن الصحة, ولهذا كان فالقول للورثة مع 
اليمين والبينة للمقر له. ب- لو قال المحجور بعتك بعد الحجر وقال 
المشتري بل قبله فالقول للمحجور, لأن الأصل إضافة البيع إلى أقرب 
الأوقات وهو وقت الحجر. ج- إذا طلق زوجته طلاقاً بائناً ثم مات قبل أن 
تتقضى غدتهاء فادعت الروجة أنه طلقها ناتا فى عرض موتة: فطلافة لها 
طلاق فار من ميراثها فترث منه, وقال الورثة: أنه أبانها وهو في صحته 
١‏ () - الشيخ أحمد الزرقاء. ص77. 1 
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فلم يكن فاراً. فلا ترث, فالقول قول الزوجة, والبينة على الورثة لإثبات 
ادعاءهم لأن الزوجة تضيف الحادث وهو الطلاق إلى أقرب الأوقات من 
الوقت الحاضرء وهو زمن المرض. د- مات مسلم وله زوجة نصرانية 
فعا عق خد :موه وقالت ابعلمت قيل موه فاا وارئة منهة وقال الووتة: 
اتتلفت يعد موته فلا ترتين عتة لاخثلافق دينكها عتد فوته فالفول: للورتة: 
والبينة على الروجةهء افر لأخد ورقهة دين نه هات فاخلف المقير لله 
مع الورثة في وقت الإقرار, قالوا آخر وقت مرض موته وقال أقر لي في 
حال صحته فالقول قول الورثة والبينة على المقر له. و- اشترى شيئاً 
بشرط الخيار لمدة معينة ثم بعد مضي مدة الخيار جاء المشتري ليرده 
إلى البائع بخيار الشرط قائلاً: إنه فسخ البيع خلال مدة الخيار, وقال البائع 
فسخت بعد مضي مدة الخيار, فلا يصح فسخك, فالقول قول البائع 
لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الوقت الحاضرء وهو بعد مضي مدة 
الخيار. من مستثنيات القاعدة "': أ- مات ذمي نصرانيء. فقالت 
زروعتة: أسلعثت قبل قوتة:.وقال الورثة اسلمت عد وتە قالقۈل ولم 
مع أن القاعدة التي نحن بصددها تقضي أن يكون القول قولها وبه قال 
الإمام زفر رحمه الله تعالى,. وإنما خرجوا عن هذه القاعدة لأجل تحكيم 
الحال. وهو أن سبب الحرمان من الميراث, وهو اختلاف الدين ثابت في 
الحال فيثبت في الماضي. ب- لو اشترى إنسان شيئاً ثم جاء ليرده على 
البائع بعيب فيه بعد أن كان استعمله استعمالاً يفيد الرضا به معيباً, فقال 
البائع له: أنك استعملته بعد اطلاعك على العيب فسقط حقك في الرد, 
وقال المشتري: إنما استعملته قبل الاطلاع على العيب. فالقول 
للمشتري بيمينه. وتعليل ذلك أن خيار العيب في هذا المثال قد ثبت 
للمشتري حين الشراء لا محالة. فيقرر بقاؤه إلى أن يوجد المسقط يقيناً 
لأن ما ثبت بزمان فالأصل بقاؤه حتى يقوم الدليل على خلافه. فدعوى 
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البائع سقوط الخيار الثابت للمشتري تكون على خلاف الأصل المتقرر, 
فلو طبقنا هذه القاعدة فحكمنا أن القول قول المشتري بناءً على هذه 
القاعدة, إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته يلزم منه نقض ذلك الأمر 
الثابت الذي لم نتيقن زواله, فلذلك كان القول للمشتري في بقاء خياره. 
ج- اشترى شيئاً ثم جاء ليرده على البائع بخيار الرؤية, فقال البائع إنك 
رضيت بالمبيع بعدما رأيته فسقط خيارك, وقال المشتري: رضيت به قبل 
أن أراه فلم يسقط خياري, فالقول للمشتري. 

القاعدة الثامنة عشرة: القديم يترك على قدمه: معنى 
القاعدة: عرّفت المادة ١11‏ من مجلة الأحكام العدلية القديم بقولها: 
القديم هو الذي لا يوجد من يعرف أوله. ومعنى القاعدة أن المتنازع فيه 
إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم, فيترك على 
خالتة الد هة يلا زناوة ول نقكبا نولا يتر :ولا فكوكل: لأ نفاءة من 
القذيم: على هذة الحالة يغلت على الظن بانة ها وضغ على هذه الضصورة: 
وبهذا الحالة إلا بوجه شرعيء ولكن إذا قام الدليل الشرعي على خلاف 
القديم فالمصير إلى مقتضى هذا الدليل. من فروع القاعدة 
وتطبيقاتها: أ- لو كان لدار مسيل على دار الجار يجري من مدة لا 
يدركها الأقران كان ذلك المسيل قديماً. فليس للجار منعه بل يجب ترك 
القديم على قدمه 7*. ب- ومن تطبيقات هذه القاعدة ما جاء في المادظ 
٤‏ العبرة للقديم في حق المرور وحق المجري وحق المسيلء يعني 
نترك هذه الأشياء وتبقى على حالها القديم الذي كانت عليه, لأن القديم 
يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه. 

القاعدة التاسعة عشرة: الضرر لا يكون قديماً: معنى 
القاعدة ونطاق تطبيقها: هذه القاعدة تختبر قيداً للقاعدة السابقة 
الى تقول:.(القتديف على :قدهنه) ولا فالا لا رة للقتديم المخالف 
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للشرة :القوكي فلو كان لدان ميل قاء على الطزيق العام وجل هضة 
للمارين ضرر فاحشء فلا يعتبر قدمه. ويؤمر صاحبه برفعه, وعلى هذا 
الأساس جاءت المادة: ١71١6‏ من مجلة الأحكام العدلية وفيها: ترفع 
الأشياء المضرة بالمارين ضرراً فاحشاً ولو كانت قديمةء كالشرفة 
والبروز غلى الطريق العام للمارين: وكذلك جاء في المادة :1۲۲٤‏ أما 
القديم المخالف للشرع الشريف فلا اعتبار له. يعني إذا كان الشيء 
المعمول غير مشروع في الأصل فلا عبرة له وإن كان قديماً بل يزال إذا 
كان فيه ضرر فاحشء مثلاً إذا كان لدار مسيل قذر في الطريق العام, 
ولو من القديم, وكان به ضرر للمارة فإن ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه. 
وبلاخظط فى ضباقة هذة الماذة :انها فرة تضف الضور الواحث: رقفو اة 
ضرر فاحشء ومرة لا تصفه بالفاحش وتأمر برفعه. ويبدو لي أن الأولى 
أن تحمل عبارة ما فيه ضرر عام على مطلق الضررء فتجب إزالته ولو 
كان قديماً, لأن الشرع لا يبيح الضرر العام ولو كان غير فاحش, فكونه 
ضرراً عاماً فيه دلالة على أنه مخالف للشرع سواء كان ضرراً فاحشاً أو 
غير فاحش أما إذا كان الضرر خاصاً وغير فاحش فإنه يحتمل إن كان 
قذيما وؤقترك على قذمه كما جا في شر المجلة للأستاة ر س تم نات اذ 
فال فلو كان لدان :فعمل ماف على الظريق :العام ويخضل مةه للهازت 
ضرر فاحش فلا يعتبر قدمه ويؤمر صاحبه برفعه:, اما إذا كان ذلك 
المسيل يجري على منزل رجل وكان قديماً فيترك على حاله وإن تضرر 
ضاحت المفزل: لأآنه يحتمل: أن يكون ضاحية قد تملكة: بو جه من الوجوه 
الصحيحة, أما في الطريق العام فذلك غير ممكن لعدم تصور إحداث 
شيء فيه بوجه شرعي ”۴ وهذا الكلام يدل على أن الضرر الخاص يترك 
إن كان قديماًء وغير فاحش, لأن الضرر الفاحش ممنوع شرعاً أن يتسبب 
فيه الشخص, وإن كان عن طريق تصرّفه بملكه الخاص كمن يحفر 
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بالوعة ملاصقة لجدار جاره. كما يفهم من كلام شارح المجلة, أن الضرر 
العام يرفع مطلقاً سواء كان فاحشاً أو غير فاحش, قديماً كان أو غير 
قَوَيمَ كما تذل عار تة آماا:فى الطريق العام فذلك عون ممكن لعدم تحنود 
إحداث شيء فيه بوجه شرعي. 

القاعدة العشرون: المشقة تجلب التيسير: معنى القاعدة: 
جاء في نفس القاعدة التي نحن بصدد شرحها ما يبين معناها والمقصود 
متها“ دجا فعا المشعة تخلت النيسين عدى: أن الضعوية تصخر :تنبا 
للتسهيل ويلزم التوسع في وقت الضيق.. إلخ. فإذا صار المكلف أو وجد 
نفسه في حالة يتحمل فيها عنتاً وصعوبة وعناء غير معتادة إذا قام بما هو 
مكلف به شرعاً. فإن تلك الحالة تصير سبباً شرعياً لتسهيل التكليف عليه 
على نحو لا يجد في القيام به العناء والصعوية, كالمريض لا يستطيع 
الكنلاة قائفا: تهر مره سيا رعا ال فى مسو عسوم كليس 
بالصلاة قائماً بل بالإذن له والسماح له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته 
هذه صحيحة ومجزية, كصلاته قائماً في حال صحته. أدلة هذه القاعدة: 
والأدلة الشرعية لهذه القاعدة كثيرة جداً: فجميع نصوص القرآن والسنة 
التي تصرح برفع الحرج عن الناسء وإرادة اليسر بهم, وما جاءت به 
الشريعة من (الرخض) كلها ندل :على أضالة هذه الفاعدة:ومتسروعتها 
مما يجعلنا متيقنين بأن الشريعة الإسلامية ليست من مناهجها البتة إرهاق 
الناس, وتحميلهم ما لا يطيقون, فمن النصوص الدالة على هذه القاعدة 
امات 1ء قال غالی: [] يُرِيِدُ اللَهُ بِكُمْ الْيُسْرَوَ اتید يكم 
العُسْرَح64). 2- وقال تعالى: [] وَمَا جَعَلٍ عَلَيُكُمْ في الذينِ 00 
خرج85. 3- وقال تعالى: [] يُرِيدٌ اللَّهُ أن يُحَفْفَ عَنَكُمْ وَخُلِقَ 
الإنسَانُ ضَعِيفًا] 59). 4- وقال تعالى: رلا بُكَلُفْ الله تفسَا إلا 
ا 
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وْسْعَها ”*. 5- وقال البخاري في صحيحه - باب الدين يسرء. وقول 
النني:«ضلى: الله علية:واسلة:"«اخي الذين ‏ إلى الله الحتيفية السفمعة» ثم 
خوخ البخارف قي هذا الباب نينا عن أن شرويرة عن الشبى صضلن: الله 
عليةو تلم إن الدين شن ولن ماد الدين: اخو إلا غلية» فيشندذوا 
وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة. وشيء من الدلجة» (88, 
وجاء في شرح الحديث وعنوان بابه: الدين يسرء أي دين الإسلام ذو يسر 
أو سمي الدين يسراً مبالغةًٌ بالنسبة إلى الأديان قبله, لأن الله تعالى رفع 
عن هذة الأمة الآضضر الذى كان علئى. من قبلهم::وفولنة: اخ الذين أى 
خصال الدين, لأن خصال الدين كلها محبوبة. لكن ما كان فيها سمحا - أي 
سهلاً - فهو أحب إلى الله وقوله: أحب الدين إلى الله, أي أحب الأديان 
إلى:اللة::والمقزادبالاديان الشترائغ الفاضية فقتل أن تسخ أوتبدل: 
(الخقة ا ائ فل إتراشقيم: ( والشسحمخة ) املف اى اا چا هة علق 
السهولة, لقوله تعالى: [وَمَا جَعَلَ عَلَبْكُمْ فِي الدين مِنْ حَرَجٍ 
مْلَةَ أَبِيكُمْ إ: حاهية | E ١‏ اح عليه اد ل يتمدو 
أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب «فسددوا» 
أي الزموا السداد وهو الصواب من غير إفراط ولا تفريط, وقال أهل 
اللغة: السداد هو التوسط في العملء «وقاربوا» أي إن لم تستطيعوا 
الأخذ بالأكمل فاعملوا بما يقرب منه «وأبشروا» أي بالثواب على العمل 
الذائم وان فل <:واستهيتوا بالعندوة» أى استعهنوا على+ مدا ومنة العنادة 
بإيقاعها في الأوقات المنشطة:, و«الغدوة» «السير أول النهار» 
و«الروحة» السير بعد الزوال 29). أهمية هذه القاعدة: قال العلماء: 
يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته , وقد أرجع 
بعض علماء الشافعية جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد هي:1- 
7 () - سورة البقرة: الآية 286. 


5 () - شرح لعسقلاني» في صحيح البخاري» جح1: ص 92- -93, 
" () - ابن نجيم: المرجع السابق: ص84 السيوطي: المرجع السانق: ضص104. 
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اليقين: لا يزال بالشك. 2- المشقة تجلب التيسير. 3- الضرر يزال. 4- 
العادة محكمة. وأضاف بعضهم إلى هذه القواعد قاعدة خامسة هي: 
الأمور بمقاصدهاء التي قال البعض عنها بأن الإمام الشافعي قال بحقها: 
يدخل في هذه القاعدة ثلث العلم 2؟). أنواع المشاق من جهة مدى 
شمولها بالقاعدة 2'):المشاق قسمان: أحدهما: مشقة لا تنفك عنها 
التكاليقك السوعية غالا كمتشتقة الوضوء: والعفتل:في المرة وخ ةة 
الصوم في شدة الحر وطول النهار ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج 
والجهاد عنها. ومشقة ألم الحد ورجم الزناة. وقتل الجناة, وقتل البغاة, 
فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات, وبالتالي فلا 
قله هذه القاعوة المشتتقة: تخلب التشنين: والفعننم الثنانئ: :مشنقة 
تنفك عنها التكاليف الشرعية غالباًء وهي أنواع: النوع الأول: مشقة 
عظيمة فادحة, كمشقة الخوف على النفوس, والأطراف ومنافع 
الأطراف, فهذه مشقة موجبة للتخفيف والترخيص, لأن حفظ النفوس 
والأطراف لحفظ مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو 
عبادات, ثم تفوت امثالها. فهذا النوع من المشاق تشمله القاعدة, قاعدة 
المشقة تجلب التخفيف. النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في 
إصبع أو أدنى صداع, أو سوء مزاج خفيف, فهذا النوع لا اعتبار له ولا 
يوجب التخفيف والتسهيل لأن تحصيل مصالح القيام بالتكاليف الشرعية 
أولى من رفع مثل هذا النوع من المشاق, وبالتالي فهذا النوع من 
المشاق لا تشمله القاعدة. النوع الثالث: مشاق واقعة بين هاتين 
المشقتين مختلفة في الخفة والشدة, فما دنا منها من المشقة العليا (من 
التو الأول) اوخت التحفيف: وما :ونا متها من المشتنقة الحذها مه التنوغ 
الثاني) لم يوجب التخفيف إلا عند أهل الظاهر كالحمّى الخفيفة ووجع 
” () - السيوطي: المرجع السابق» ص16-15. 

و الأحكام الفقهية عز الدين بن عبد السلام جح ص-۷ » 8 ابن نجيم: المرجع السابق» ص 
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الضرس اليسير, وما وقع بين هاتين الرتبتين (النوع لأول والنوع الثاني) 
مختلف فيه, منهم من يلحقه بالنوع الأول. فتشمله القاعدة, قاعدة 
المشقة تجلب التيسيرء ومنهم من يلحقه بالنوع الثاني, فلا تشمله 
القاعندة: ولكة كلما كانت المشقة أقرت إلى التو الأول كانت اولى 
بجلب التخفيف, فتشملها القاعدة. وكلما كانت أقرب إلى النوع الثاني 
كانت أولى بعدم التخفيف وبعدم شمولها بالقاعدة. أسباب المشقة 
المتعتعرة:6ذكتر الفقهاء:للمشنقة المععيرة اسشغات :هى اشنيات تحعل 
الشرع إذا وجدت اعتبر وجودها علامة على وجود المشقة التي تقتضي 
التتشعر:فتشتفلها فاعيدة: المشنقة تخل اللبسنير::وهضذة الا سات هي 
السفرء. المرض, الإكراه, النسيان, الجهل, العسر. وعموم البلوى. النقص. 
ونذكر فيما يلي بعض فروع وتطبيقات كل سبب من هذه الأسباب. أولاً 
السفر: السفر مظنة المشقة. فهو سببهاء وهذه المشقة تجلب التخفيف 
ومن هذه التخفيفات: قصر الصلاة. وجمعهاء والفطر في رمضانء وصلاة 
النفل على الدابة. وجواز ترك صلاة الجمعة, والقرعة بين نسائه, لتصحبه 
في سفره من تخرج قرعتها *. ومنها أيضاً ©9): أ- جواز بيع الإنسان 
مال رفيقه؛ وحفظ ثمنه لورثته بدون ولاية ولا وصاية إذا مات في السفر 
ولا قاض ثمة. ب- جواز تزويج الولي الأبعد للصغيرة عند عدم انتظار 
الكفء الخاطب استطلاع رأي الولي الأقرب المسافر. ج- جواز إنفاق 
الفضارت على فة فى التكفر من فال المكازية: وة وان كتابة 
القاضي إلى القاضى فى بلد المدعى عليه بشهادة شهود المدعي عنده. 
اتا المره 7 ور خضه واه كرو كو متها ماامادى” :1د التكمم 
عند الخو على :تفسه افغلى عضؤة: امهو زنادة الفرض اونظ رة 
ب- القعود في صلاة الفرض والاضطجاع فيهاء والإيماء. والفطر في 
” () - ابن نجيم: المرجع السابق. ص84:, السيوطي: المرجع السابق» ص104, قواعد ابن رجب» ص 
are‏ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص106-105. 

() - ابن نجيم: ص 586-84: السيوطي: ص105-104. 
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رمضان, والاستنابة في الحج وفي رمي الجمرات, وإباحة محظورات 
الإحرام مع الفدية, والتداوي بالنجاسات وإساغة اللقمة بالخمر إذا غص 
وإباحة النظر للطبيب للعورة والسوأتين لضرورة العلاج. ثالثاً الإكراه: 
الإكراه من العوارض المكتسبة, وعرفه بعضهم بأنه حمل الغير على أن 
يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه ©*». وعرفه آخرون 
بأنه حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف بقدر الحامل على إيقاعه, 
ويصير الغير خائفاً به 97). وهو نوعان؛ الأول: الإكراه الملجئ وهو الذي 
يكون بالتهديد بإتلاف النفس أو بعضو منهاء لأن حرمة الأعضاء كحرمة 
النفس تبعاً لها ومن الإكراه: التهديد بإتلاف جميع المال أو بقتل من يهم 
الانسان أمنرة: والتاتى: الاكنراة غيز الفلخن وهو يكؤق بان لا تلف 
النفس أو عضواً منه. كالضرب المبرح والحبس, ونحو ذلك . شروط 
تحقق الإكراه : يشترط لتحقق الوا الذي يؤثر في تصرفات 
الفكرة انيكون المكرة:«الحامل» متكا هن إنفاع نا هة د يهو | ايكون 
المكره «الفاعل» , وهو الذي يقع عليه الإكراه. خائفاً من هذا التهديد وأن 
تفغل ها اكرة عله تحت تانر هذا الكوف: :وان يكوق الشكترة يه اها 
هدد به ضرراً يلحق النفس بإتلافها أو بإتلاف عضو منهاء أو بدون ذلك 
كالضرب الشديد الذي لا يطاق ونحو ذلك, وكذلك بالتهديد بإتلاف عضو 
ف ا موث ذلك #الحمريه اللتمكية النذم لأ مطل وين نوكه وكذ رك 
بالتهديد بإتلاف المال إذا لم يكن قليلاً والتهديد بإلحاق الضرر الشديد بمن 
يهم المكره أمره. أثر الإكراه في تصرفات المكره: °" أ- بالنسبة 
للأقوال: عند جمهور الفقهاء لا يترتب على قول المكره حكم بل تهدر 
أقواله. فلا يقع طلاقه ولا بيعه ولا أي تصرف قولي آخرء كما لا يعتبر ما 
” () - كشف الأسراب ج4, ص1503. 

* () - الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان. ص 137-136 


” () - الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان» ص 135. 
() - كتابنا الوجيز في أصول الفقه» ص142-137 
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نطق به من كفر مع اطمئنان قلبه بالإيمان. قال تعالى عن المكره على 
التلفظ بالكفر: «إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». وفي الحديث 
النبوي الشريف: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه. ب- أثر الإكراه بالنسبة للأفعال: الأفعال التي أباح الشرع الإسلامي 
مباشرتها عند الضرورة كشرب الخمر وأكل الميتة, فهذا يباح للمكره 
«الفاعل» مباشرتهاء بل يجب عليه مباشرتهاء فإذا امتنع منها أثم لأن اله 
تغالئ أباحها له: وتثاول. المباء دفغا للهلاك عن النفس واجت لا يجوز 
تركه, وهناك أفعال يرخص في فعلها عند الضرورة فيجوز فعلها للمكره, 
لأنه في حالة ضرورة, وإذا امتنع عنها لم يؤثم بل يؤجر على امتناعه وإن 
كان في امتناعه هلاك نفسه. مثل إكراهه علن افعال الكفرء وقلبه 
مطمئن بالإيمان كالسجود لصنم, ومن هذا النوع من الأفعال إتلاف مال 
الغير. فإن فعله جاز ذلك والضمان على المكره «الحامل» لا على 
المكره الفاعل, وهناك أفعال لا يجوز فعلهاء ولو أكره عليها كقتل النفس, 
فلا يجوز للمكره أن يقتل غيره لينجو هو من القتل الذي هدد به إن لم 
يقتل البريء, لأنه لا يجوز للإنسان أن يرفع الضرر عنه نفسه بإلحاق 
الضرر يره قان قعلة كان انمناء :وعلية وقلى المكدزة 'القصاض» وهنذا 
عند الجمهورء وأما عند الحنفية فالقصاص على الحامل لا على الفاعل, 
لأنه صار كالآلة بيد الحامل «المكره» والقصاص على مستعمل الآلة لا 
على الآلة. رابعا النسيان "*": النسيان هو عدم تذكر الشيء وقت 
خاجتة إلية: واتفق العلماء على أنة.مشقظ للإتم مطلقا أق سواء كان في 
حقوق الله تعالى أو في حقوق العباد للحديث النبوي الشريف: «إن الله 
تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان, وما استكرهوا عليه». ومما يسقط 
حكمه بالنسيان لو أكل الصائم أو شرب ناسياً لم يبطل صومه. أو نسي 
المديون الدين حتى مات, فإن كان ثمن مبيع أو قرض لم يؤاخذ به وإن 


"101- ابن نجيم: المرجع السابق» ص00:". 
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كان عضيا ؤاعذ به وقد ركون السيان هة ورا عمه عقوي الح لان 
الحدود تدرأ بالشبهات. خامساً: الجهل '102). الجهل وهو عدم العلم 
ممن شأنه أن يعلم. وهو قد يجلب التيسيرء ومن تخفيفاته وتيسيراته ما 
يأتي: أ- جهل الشفيع بالبيع عذر في تأخير طلب الشفعة. ب- جهل 
الوكيل أو القاضي العزل. أو المحجور بالحجر عذر في جعل تصرفاتهم 
صحيحة إلى أن يعلموا بذلك.ج- الجهل بكونه مال الغير يرفع الإثم لا 
الضفاة: :ذه اا قفا عض الووفة عن الفقاتل عفدا تم قله البناقون: إن 
علم أن عفو البعض يسقط القصاص, اقتص منهء وإن جهل ذلك لم يقتص 
ميف لان هدا نجهلة الاش :ةدلو كان فى المسبيع هنا سنه على التاق 
كونة عيبا واتكزاة الستقرف غالا به وجول انم عيب تمر غلم انه فين 
فاه له ر دة ول بعر إطلاعه علي كين الستزاءنوها بالعنت: غ الوقن 
التناقض في الدعوى فيما كان سببه خفياً. كالتناقض في النسب والطلاق 
كما لو اوعى اعد على اخر انه ابوه اكز المنوقى غلمة وة ثم عاد 
وقال أنه اة شت التسىت .وله اختلئه السراة من ووجهنا على ندل ثم 
ادعت أنه طلقها ثلاثاً قبل الخلع وأثبتت ذلك فإنها تسترد البدل ويغتفر 
تناقضها في إقدامها على الخلع ثم ادعائها الطلاق الثلاث, لأن الطلاق 
فعل الغير. فإن الزوج يستبد به بدون علمها فكانت معذورة بجهلها 
الطلاق.ح- من أسلم في دار الحرب ولم تبلغه أحكام الشريعة, فباشر 
المخرمات كاهلا حومتها تعنذر لحمل سادنفا: العتسنن وعَسوم 
النلوف: وهذا الست فن موجبات التتنير والتخفيف لأدهة من اسنات 
المشقة كالأسات القن تكلمنا ها فى الفقرات الشسابقة» والمرًاد بال 
صعوبة تجنب الشيء ومن عموم البلوى شيوع ما يتعرض له الإنسان 
نت بصت التخلص مه" ومن التخففات لهذا الست الصّلاة 
2 لابن نجيم: المرجع السابق» ص361 - 363: الشيخ أحمد الزرقاء» ص107 - 108. 

57- رفع الحرج في الشريعة الإسلامية. ص۳0٤.‏ 

4 - ابن نجيم: المرجع السابق» ص85 - 90, لسيوطي» ص105 - 107. 
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مع أثر نجاسة عسر زواله, ودم البراغيث, والبق في الثوب وإن كثر, 
وبول ترشش على الثوب قدر رؤوس الإبر. وطين الشوارع. وخرء حمام 
وعصفور وإن كثر. و- وقليل الدخان النجسء والعفو عن الريح والفساء, 
إذا أضاف السراويل الميتلة أو المعفوذة4.ومشووعية الاتجاءجالعجر 
مع أنه ليس بمزيل. ومس المصحف للصبيان مع حدثهم للتعلم. ومسح 
الخف في الحضر لمشقة نزعه في كل وضوء ومن ثم وجب نزعه للغسل 
عيذم التكوره وان الفاغ بقن علن :ظهاركه :ولا بخ رة التتين بالمكت 
والطين والطحالب وكل ما يعسر صونه عنه وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
وخوت العفعة والح على الأعفى: وان :وجة قائذا فعا للفشفة عن .ومن 
تظبنقاكدهذ| الست أبضا» انه لايحكم على الججاء با فة مس عمل ما ذاه 
متردداً على العضوء والجمع بعذر المطرء ومنها أيضاً عدم وجوب قضاء 
الصلوات على الحائض. لتكررها بخلاف الصوم ولكون الصوم في السنة 
شهراً. والحج في العمرة مرة والزكاة ربع العشر تيسيراً وتخفيفاً على 
المكلفين بهذه العبادات. وجواز أكل مال الغير للمضطر مع دفع الضمان, 
وإناعة ليش الخريز للحكة والقال ويح الموصوف قي الذفة كاله اة 
فقد جوز على خلاف القياس دفعاً لحاجة المفاليس. ومشروعية خيار 
الشرط في البيع ونحوه للتروي ودفعاً للندم. ومن ذلك أيضا ما أفتى به 
بعض الفقهاء لرد المبيع بخيار العين الفاحش, إذا كان فيه تغرير رحمة 
بالمشترى ومنة الزذ. بالعنت:.وشنزعة الفضارنة للمشقة العطيفة قى أن 
كل .اة لا تعاظى :| فعودة إلا فة ول تمن مال الا تة ومن 
التخفيف جواز العقود غير اللازمة لأن لزومها شاق, فتكون سبباً لعدم 
تعاطيها. ووقفنا عزل الوكيل على علمه دفعاً للحرج عنه. وكذا عزل 
القاضئ دوم الف :لهذا السني اناعة بطر االعلنبيث الفووة :الم ور 
إليه لحاجة التطبيب والعلاج. وجواز رؤية المخطوبة. وصحة النكاح من 
غير نظر المخطوبة مما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير 
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من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر خاطب, فكان التيسير فيه عدم 
ثبوت خيار الرؤية فيه بخلاف البيع فإنه يصح قبل الرؤية وله الخيار لعدم 
المشقة ومن ذلك أيضاً إباحة الزواج بأريع نسوة فلم يقتصر الشرع في 
إناعة الدروا ع«على. واعذة تشديرا على الوجل وقلي الشفاء أبعيا لكترهم 
ولورد علئ اريفة: لما :فيه مق الفشقة على الوخل في القسسيتم ويره 
وشرع الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافرء وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء. والرجعة في العدة قبل الطلاق الثالث, ولم 
شرع ذاها لما فيد من الستفقة على ال وح .ون التحفيف لهذا النعب: 
إسقاط الإثم عن المجتهدين في الخطا والتيسير عليهم بالاكتفاء بالظن 
ولو كلفوا الأخذ باليقين لشق عليهم وعسر الوصول إليه. وجوز أبو 
نونف الال الو قف عق الحاكة ةلا ترط و حوره م الط 
ترغيباً في الوقف وتيسيراً على المسلمين, ومنه أيضاً مشروعية الوصية 
نالفو ت لد ارك ال تسان ها قرط مته فى تحياقة :والوحه قي عبان 
تشريع جواز الوصية عند الموت, على ما أرى, أن التفريط في حال حياته 
من الأمور الكثيرة الوقوع في الناس فلو منع الإنسان من الوصية عند 
الموت لكان :في ذلك عسن وعشيقة علية::فكان فى جوازها قرصة له 
لتدارك ما كان مما كان عليه فعله. ولكن منع من الوصية بأكثر من الثلث 
وإيقاف ما زاد عليه على إجازة الورثة منعاً للضرر عن الورثة والضرر أمر 
شاق وعسير على الورثة. سابعا: النقص 2057. ويراد بالنقص ما يوجد 
في الإنسان من حالة أو وصف من شأنها عدم قدرته على القيام ببعض 
التكاليف الشرعية التي يكلف به غيره الذي لا توجد فيه تلك الحالة أو 
الوضف معا بعل تكليقف من :نه :هذا الذىئ نتر تفضا فيه مرهقا ؤشافا 
له. مما استوجب التخفيف والتيسير على صاحب هذا النقص» ومثلوا بذلك 
النشناء والضييان- والعميان ووهه قفبالستية للمدراة حخفق عنها ده 


55 1- ابن نجيم » ص90, السيوطي.» ص 108. 
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تكليفها كتين مما كلف به الرجل كضنلاة 'الجماغة والخمخة والجهاد 
بالقتال. وتحمل العقل أي الاشتراك في دفع الدية عند وجوبهاء وإباحة 
لبس الحرير لها والتحليل بالذهب مع حظر ذلك على الرجل, لما في 
إيجاب هذه الأشياء الواجبة على الرجل وفي منعها عما منع عنه الرجل 
من مشقة وعنت عليهاء وبالنسبة للصبي ومن في حكمه., كالمجنون, لم 
يكلفوا بما كلف به الرجل البالغ العاقل لما في تكليفهم مع وجود هذا 
النقص فيهم من مشقة لهم وعنت كبير. وبالنسبة للأعمى لم يجب عليه 
الجهاد بالقتال ولا صلاة الجمعة وغير ذلك من التخفيفات دفعاً للحرج 
والمشقة عنه. أنواع التخفيفات 106): تخفيفات الشرع أنواع: الأول: 
تخفيف إسقاط, كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها. الثاني: تخفيف 
تنقيص كالقصر في الصلاة. الثالث: تخفيف إبدال, كإبدال الوضوء 
والغسل بالتيمم, والقيام بالقعود والاضطجاعء, والركوع والسجود بالإيماء, 
والصيام بالإطعام. الرابع: تخفيف تقديم كالجمع بعرفات, وتقديم الزكاة 
قبل مضي الحول. الخامس: تخفيف تأخير كالجمع في مزدلفة, وتأخير 
الصلاة عن وقتها في حق مشتغل بإنقاذ غريق ونحوه. السادس: تخفيف 
رخص كرت الخمز للقضة::واكل الميقه المححظرن الفاح ميف 
القاعدة الحادية والعشرون: إذا ضاق الأمر اتسع: شرح 
القاعدة: ومعنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلى 
اتساع الأمر فإنه يتسع أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل, إلى غاية اندفاع 
الضتروزة: والعشنفقة فاد اتوفعة الضموورة والمرثنقة: التي دقفت الى 
اتساع الأمر والأخذ بالرخصة والتخفيف عاد الأمر كما كان عليه وهذا ما 
قضت به القاعدة الأخرى التي هي مكملة لهذه القاعدة وهي: «إذا اتسع 
ضاق» أي وإذا اتسع الأمر لضيق فإنه يعود لحاله الأول: إذا زال ما دعى 


7- ابن نجیم» ص92. 
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إلى اتساعه 107). هل هذه القاعدة بمعنى «المشقة تجلب التيسير» (108), 
قال الإمام السيوطي: وبمعنى هذه القاعدة: «المشقة تجلب التيسير» 
قول الشافعي رضي الله عنه: «إذا ضاق الأمر اتسع» وقد أجاب بها في 
ثلاثة مواضع: أحدها: فيما إذا فقدت المرأة وليها في سفر فولت أمرها 
رجلا يجوز محتجاً ب «إذا ضاق الأمر اتسع». الثانية: في أواني الخزف 
المعمولة بالسرجين أيجوز الوضوء منها؟ فقال الشافعي: إذا ضاق الأمر 
اتسع. الثالثة: إن الشافعي سيل عن الذباب يقف على غائط ثم يقع 
على الثوب فقال: إن كان في طيرانه ما يجف فيه رجلاه وإلا فالشيء إذا 
ضاق اتسع. القاعدة من جزئيات (المشقة تجلب التيسير): 
والواقع أن قاعدة إذا ضاق الأهر اتسغ يمكن اعتبارها من جزيئات أو 
فروع القاعدة السابقة: «المشقة تجلب التيسير» بل إن هذه القاعدة 
جزء من قاعدة حيث إن بعضهم يذكرها بقوله: (إذا ضاق الأمر اتسع وإذا 
اتسع ضاق) بل إن هذه العبارة يمكن اعتبارها قاعدتين بدلا عن اعتبارها 
قاعدة ذات جزئين . من أمثلة وتطبيقات هذه القاعدة: أ- ومن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالمدين المعسر الذي لا كفيل له 
بالعال رخو هال دة الى جين الميمنوة والمددين الفا جر عن ةة 
الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته 5 (109). ي - نصت المادة 9153 
من فجلة الأحكام العذلية إذا اتلق:صني مال غيرة لرم الضتهان.هن 
قالة: فاق لمكن له حال فيتظو إلى جتن المستهرة ولا يضمن ول ج 
جواز قبول شهادة الأمثل فالأمثل, عند فقد العدالة أو ندرتها 110) لأن 
التمسك بشرط العدالة في الشاهد مع فقدها في الناس مشقة وعنت 
تقتضيان الترخيص د- جواز دفع الصائل والسارق والباغي بما يندفع 


57- الشيخ أحمد الزرقاء. ص111. 
“108- السيوطي: المرجع | التسابق: ض111. 
ه- شرح المجلة» للأستاذ سليم رستم باز» ص28. 
“110- الشيخ أحمد الزرقاء» ص112-111. 
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شرهم ولو بالقتل 112. لأنه إذا لم نجوز لهم هذا الدفع المشروع حملناهم 
مشقة هائلة وعنتاً شديداً, وحملناهم على الاستسلام والخضوع للظلمة 
المعدينة المفسديرة: والله لأبعته الظالمين: والمعتدين والمفسديزة.: 
القاعدة الثانية والعشرون: الضرورات تبيح المحظورات: 
تعريف الضرورات والمحظورات: الضرورات جمع ضرورة؛ وهي في 
الله دة الخال يوهي انم لفون الاسظرانى ول حملن العبوورة 
على كذا وكذا. واضطر فلان إلى كذا وكذاء. والاضطرار معناه الاحتياج إلى 
الشيء (132). والضرورة في الاصطلاح الشرعي: الحالة الملجئة لتناول 
الممنوع شرعاً 212». وعرفها بعض الفقهاء بأنها بلوغ الإنسان حداً أن لم 
قناول الفمكفوع هلك او كاري افا المخط ورات هى المتقوعة 
شرعاء أي المحرمة شرعا. مغنئى القاعدة: والمعنى العام للقاعدة أن 
حالة الضرورة التي يكون الإنسان فيها تبيح له تناول المحرم عليه شرعاً, 
وفق شروط وقيود سنذكرها إذ أن هذه الإباحة التي تجلبها حالة الضرورة 
ليست على عمومهاء ولا على إطلاقها كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. 
دليل القاعدة: أما دليل هذه القاعدة: فالنصوص الكثيرة في كتاب اله 
العزيز منها: قوله تعالي: [] فَإِنْ آمَنُوا بهل مَا آمَنثُم په ققد 
اهْتَدوا وَإن ولا قَإِتَّمَاهُمْ في شقاقِ فَسَيَكْفِيكَهُمٌ اللَّهُ 
وَهَوَ السْمِيعٌ الْعَلِيمُا115). وجاء في تفسير هذه الآية: «فمن اضطر» 
الى شىء خن هذه المحرفات: والمعتطر هن المكلفة: بالشئغ الملعا اليه 
ا الخو لمر حاون عات التلقةء:والمضظر أما تاكراة أو جوع 
في مخمصة. . إلخ *"". ما تبيحه الضرورة من المحظورات: وما 
لا :عالت الظعرورة ا تخ المخنطر رصاحت الور كع 
01- الشيخ أحمد الزرقاء» ص112-111. 00000000 
3- شرج مجلة الأحكام العدلة؛ للفقير الأسناذ علي حيدر أفندي, ج1, ص344. 
74 - الأشباه والنظائرء للسيوطي» ص114. 
55- سورة البقرة: الآية "7/ا1. 


6 - - تفسير فتح البيان» تأليف العلامة صديق حسن خان» جح1: ص 344. 
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الفخظ وزات بل يعضها.'وتفضيل ذلك ما يأتي: اول الفچرمات جن 
مطعوم ومشروب: يباح المضطر باونو دفعا للهلاك عن نفس المضطر. 
وقد ذكرنا قوله تعالى: 1 إِنَّمَا حر م عَلَيْكمٍ المَيتة وَالدَّمَ م 
الْخِنزِيرِ وَمَا اهل به لِعَيْرٍ الله قَمَنِ اضْطرٌ عَيْرَ باغ وَلَا عَادٍ 
قَلَا إِنْمَ عَلَيْهِ 1 إنّ الله عَفُ ور رَّحِيمٌ وقول المفسرين أيضاً في 
هذه الآية قول الإمام القرطبي: فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع 
المحرمات, لعجزه في جميع المباحات 117). وقال أيضاً في قوله تعالى 
]إلا مَا اضصْطرِرْتُمْ إِلَيْهِ [] يريد من جميع ما حرم, كالميتة وغيرها 
1181 وفال ابن قدامة العنيلن فى المعدن تعد أن س إناخة الأكل مث 
الميتة عند الاضطرار: «وكذلك سائر المحرمات» '119). ثانياً: وبالنسبة 
للإخطواز إلى هباشتحرزة المعخطنوز :من الأدوبة وغيرها فى خالة القرض 
كالنظر إلى العورات ولمسهاء فالقاعدة هنا الجواز مع بعض التحفظات 
عند بعض الفقهاء 320). ثالثاً: إباحة النطق بالكفر عند الاضطرار إليه 
بالتمةهة نالفل إن له تطح المكصرة نالك والأصل في جواز ذلك 
للضرورة. لقوله تعالى: [] من كَفَ٫رَ‏ ۾ [اللّون عَدِ إِيمْنِةَ إلارة 
أ كلارة وَكَبْم ak‏ با إِيفنِ ولكِن من سَرَعَ ب لك ر صا 
قعآيزاه م[ عصرم لله مَلَعْ عَدَابٌ عَظيم 27. وقد قال 
أهل التفستيز في هذة الانة رلك فى عصار تن تاشر اختذة,الستتركون 
وأباة:واضة واخذوا يعذبونهم وکر هو مورهلج" الكفريفاعظاهم عفان يعض 
ما أرادوا بلسانه مكرهاً. فشكا ذلك إلى الرسول, فقال له: «كيف تجد 
قلبك».. ؟ قال مطمئن بالإيمان, فقال عليه الصلاة والسلام: فإن عادوا 
فعد (322). علماً بأن النطق بالكفر عند ضرورة الإكراه رخصة لا عزيمة, 
7- تفسير القرطبي» جح ص ۲۳۲. 

“18- تفسير القرطبي» ج7: ص3/1. 

"19- المغني لابن قدامة الحنبلي. ج2» ص595. 

75- انظر كتابنا مجموعة بحوث فقهية» ص163 وما بعدها. 

2- سورة النحل: الآية .٠١٠‏ 

272 - تفسير القرطبي» ج۱» ص ۱۸۰. 
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لأنالعريضة عندم النطدق بالكفن ولو ادق :الى موت المكترةة والنطق 
بكلمة الكفر للضرورة مع اطمئنان القلب بالإيمان هو نطق للضرورة فهو 
رخصة, والأخذ بالعزيمة لمن استطاعها أولى, وإذا قتل بسببها فهو شهيد, 
لأنه موت في سبيل الله فهو ضرب من ضروب الجهاد بالنفسء, والمقتول 
في هذا الجهاد شهيد باتفاق الفقهاء (123). رابعاً: جواز الكذب والحلف 
عليه عند الضرورة: الكذب حرام في شرع الإسلام, فإذا كان مع 
الحلف کان أشحة نجرا ولكن فع هذا تجوز الكذب والخلف عله 
لضرورة تخليص نفس بريئة من الهلاك أو امرأة من الزنا بها أو مال 
معصوم من الغضب, فلو طارد ظالم باغ بريئا يريد قتله. او امرأة يريد 
الزنا هاا فاعتفيا عمد اخ هن الثانين: جار لهذا إنكار وجوؤهما عند 
والخلف قلى ذلك وكذلك رجور للؤوذيغ إكان 'الوؤيعة والحلف على إنكاره 
اذا طلبها ظالم متغلت :باغ لآن مفسدة الكذتب اهون من مفسدة القفل 
والزنا وغصب المال والضرورات تبيح المحظورات: والضرر الأشد يدفع 
بتحمل الضرر الأخف, بل إن الكذب في هذا الموطن واجب دفعاً للإثم, 
قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: ولو صدق في هذه المواطن - التي 
ذكرناها - لأثم أثم المتسبب إلى تحقيق هذه المفاسد (124). خامساً: أخذ 
مال الغير للصضرورة: ويجوز عتد الضرورة: أَحَذ مال الغير أو إتلافقة بل 
وأخذه قهراً وجبراً على صاحبه إذا امتنع من بذلهء ولم يكن بحاجة إليه, 
وعلى الطضطن أن نوق تفن ها اخذة من :مال الف يضفت الضوووة: لان 
الاضطرار لا يبطل حق الغير «125). سادسا: الضرورة لا تبيج قتل 
النفس: ولا تبيح حالة الضرورة قتل نفس بريئة, أو على فعل الفاحشة 
بامرأة. فلو أكره شخص على ذلك بالتهديد بالقتل, إن لم يفعل ما أكره 
قله من قتل معضوم الدم أو الزنا امراف لم بجر له فعل ذلك وتعليل 
0 م ا O‏ ج1: ص 107. 

7575- كتابنا مجموعة بحوث فقهية» ص197: وما بعدها. 
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للك اق تسن التجوقة مع وهه كنف المك ره ولينين: اة حخاكة 
وتخليضها :من" اللاك باولى من إبقاء حياة غيره. فيكون قتله هذا الغير 
بغير حق, والله تعالى يقول: [اوَلَا تَفْثُلُوا النَفْسَ الْقِي حَرَمَ اللَهُ إلا 
بِالْحَقٌ [] » وكونه مضطراً إلى إتلاف نفس الغير إبقاءً لحياته لا يبرر له 
هذا الاضطرار ارتكاب هذه الجريمة, لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير 
بالحياة. وكذلك لا يجوز للمكره على الزنا ارتكاب هذه الفاحشة بحجة 
اضطراره إليها بإكراهه عليها بالقتل, إن لم يفعل, لأن الزنا لا يباح للرجل 
لا بالإكراه ولا بغيره وإذا فعله فهو آثم 126). ولكن المرأة إذا أكرهت 
إكراها ملجئاً على الزناء ولم تستطع دفعه وسعها أن تمكن من نفسها 
7 ووجه الفرق بين الرجل والمرأة: أن الرجل مباشر لفعل الزنا 
تعمل العه فى ذلك وجومة: الرنا"جوفة نامالا ول :فى خا له الا كراد 
بالقتل, ولا يسقط الإثم عن مرتكبه, أما المرأة فهي مفعول بها وليس 
من جهتها مباشرة الفعلء وإنما الذي منها هو التمكين فقط من ذلك 
بالاستسلام والعجز عن الامتناع وتركه؛. وفي حالة الضرورة يجوز ترك 
الامتناع بلا إثم كما في تارك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
خوف الهلاك على النفس, يجوز ذلك للتارك ولا إثم عليه *”". و 

أمثلة وتطبيقات القاعدة: أولاً: من شرح مجلة الأحكام العدلية 
(129):رييزوغلأولباء الامؤر :هدم الوت المحاووة للحويفق مها لسريانه, 
كما يشتوغ لهم مغ الخضات بال فراص الو انك من تحالطنة النامن جوف 
من سريان المرض إليهم؛ وجواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير 
إ[ذنه. او اخذه وبيعه جبرا عليه تسديدا لدينه. ثانیا: ومما ذكره ابن نجيم 


ص183 بدائع ا للکاسانی ج7 ص 177 TE‏ لابق رجن ص 287 


28 - - المبسوط للسرخسي» 24 ص138. 
7- سليم رستم باز: في شرحه لمجلة الأحكام العدلية. ص30. 
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والسيوعلى 9 يجوز أكل الفتة«عنة التحمكة::وإشاغة:اللققة بالخمرن: 
والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه. وكذا إتلاف المال: وأخذ مال الممتنع من 
أداء الدين بغير إذنه. ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله. تقييد الشافعية 
للقاعدة: ويقيد الشافعة قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) بقولهم: 
ترط عدوم فخا ها عتما ومع اذهم ها القند أن لاتكون مفسيدة 
إباحة المحظورات أعظم :فن.مفسدة خالة الضترورة التي يراد دفغها 
قعل المخظطور :ولوا لذلك وة كا لو أكزة على الل أن الزن 
فلا يباح واحد منهما بالإكراه. لما فيها من المفسدة التي تقابل حفظ 
مهجة المكره. أو تزيد عليهاء وكما لو دفن بغير تكفين فلا ينبش, فإن 
مفسيدة سك خرمقة: اشد من عدم تكفينة الذق فام السهز:عالتر ا شقافة 
. رأي ابن نجيم في تقييد الشافعية: إن ابن نجيم الحنفي لم 
يعتبر ما ذكره الشافعية قيداً حقيقياً للقاعدة, فقد قال رحمه الله تعقيباً 
على.هذا القيد: ولكن ذكر أضحاينا رحمهم اللةما يفيدة :فاتهم: قالوا؛ ثم 
ذكر الأمثلة التي ذكرناها عن الشافعية. والتي قالها الأحناف نفسهم, وزاد 
عليها ابن نجيم بقوله: وكذا قالوا - أي الحنفية - لو دفن بلا غسل وأهيل 
عليه الترات صلق على قبزة ولا مك 032١2‏ 

القاعدة الثالثة والعشرون: الضرورات تقدر بقدرها: معنى 
هذه القاعدة: هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة «الضرورات تبيح 
المحظوراف#» :وين وة المقضوة متها بوالمفوار التذى :ميعة الضنرورة 
من المحظورات الشرعية, لأن إباحة المحظورات لمعالجة حالة صعبة 
للمكلق: لا يوكمه جلها وتعوض فة للهلا أو قر هة لاناك أو ماله 
للغصب, وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يباح من المحظور الشرعي إلا 
المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط, دون توسع في استباحة هذا 
“7- ابن نجيم: المرجع السابق. ص94 السيوطي: المرجع السابق» ص112. 
7- ابن نجیم» ص95. 
2 - ابن نجيم» ص95. 
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المحظور الشرعي. أمثلة وتطبيقات القاعدة: الجبيرة يجب أن لا 
تستر من العضو إلا بقدر ما لا بد منهء والطبيب إنما ينظر إلى العورة 
بقدر ما تستوجبه الضرورة. ضرورة المعالجة '***), والمجنون لا يجوز 
تزونجة. أكتر:من واخذة لاتدقاع الحاخة بها والمضنطر لا ناكل من الفيقة 
إلا بقدر سد الرمق»: ومن استشير في خاطب اكتفى بالتعريض كقوله: لا 
يصلح لك, ولم يعدل إلى التصريح. ولو فصد أجنبي امرأة وجب أن تستر 
خفيغ شاغدهاء ولا كشق :الا ها لا بد منة الفهة 1340 وتفيل تتتهادة 
النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها. وذلك للضرورة, 
ولكن لا تقل :شهادة الشماء فط ذون١ان‏ ككون مهن أخد من الرخنال 
في المواضع التي يمكن اطلاع الرجال عليهاء لأن ما جاز للضرورة يقدر 
بقدرها *. ومن تطبيقات هذه القاعدة, ماجاء في المادة ١١٠‏ من 
مجلة الأحكام العدلية؛ ونصها: «رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن 
الدار أو المطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاً. فإذا أحدث رجل في داره شباكاً 
أو بناءً جديداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر لنساء جاره 
سواء كان ملاصقاً أو بينهما طريق فاصل فإنه يؤمر برفع الضرر ويجبر 
على رفعه بصورة تمنع وقوع النظرء إما ببناء حائط أو وضع طبلة, لكن لا 
يجبر على سد الشباك بالكلية». ويلاحظ هنا في تطبيق هذه المادة أن لا 
فرق هنا بأن يكون الضرر دائماً أو غير دائم. كما لو أحدث شباكاً يطل 
عى «فجرة من الدار تسكتها التشاء :في الشتاء:ققط دون الضيف أو ف 
الليل دون النهار (136). 

القاعدة الرابعة والعشرون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة 
عامة أو خاصة: معنى القاعدة: الحاجة دون الضرورة. وأن الضرورة 
هى الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه من المحظورات الشرعية, أما الحاجة 


23- ابن نجیم» ص 95. 

4 - السيوطي, ص 113 - 114. 

5 - - سليم رستم باز: المرجع السابق» ص 30. 
“136- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص661. 
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فهي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لرفع الضيق الذي يجده 
المكلف, وإن لم يصل إلى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة, فهي دون 
الضرورة من هذه الجهة, وإن كان الحكم الثابت لأجلها مستمراً بينهما 
الحكم الثابت للضرورة هو حكم مؤقت, وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة 
في كونها تثبت حكما, وهذا الحكم يناسب كلاً منهماء والظاهر أن ما يجوز 
للحاجة, إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه, أو تعاملء أو لم يرد فيه 
شيء منهماء ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه. وكان له نظير في 
الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد فيه نظيره؛ وارداً فيه 137). الحاجة 
العامة والخاصة: الحاجة العامة هي التى تخص ناساً دون ناس ولا 
فظكرا.وون قطن مل تمه معنا كالخا فة إلى ايار الاس نها 
والخاصة هي التي تختص بناس دون ناس أو بفئةٍ دون فئة أو صنف دون 
صنف كحاجة التجار إلى اعتبار البيع (بالنموذج) مسقطاً لخيار الرؤية 
(138). تطبيقات القاعدة: 139)أ- تجويز الإجارة فإنها جوزت بالنص 
على خلاف القياس للحاجة إليهاء وهي حاجة عامة, وتجويز السلم فإنه 
جوز بالنص على خلاف القياس للحاجة إليه. ب- تجويزهم استئجار 
السمسار على" اند ك فى كل مائة كار قان :الفا سى تمه ويسيتكى أجتر 
المثل ولكن أجيز اللتعامل بة. ج- ومنه استئجار المرضع للإرضاع, مع أنه 
وارد على اللبن, ولكن جوز للحاجة بالنص: [] قَإِن أَرْضَغن لَكُمْ 
فَآتُوهُنَ أَحُورَهُنّ ل] . د- تجويز دخول الحمام بأجر مع مجهولية مدة 
المكة: ومقدانالماء 'المستيلك» وانفا خون ذلك لحاحة] النا وتنافلية 
بذلك. وله نظير فى الشريعة الإسلامية يمكن إلحاقه به. وهو جواز 
استئجار المرضع بطعامها وكسوتهاء فإن ما يستوفيه كل من المؤجر 
والمستاجر مع صاحبه مجهول.ه- تجويز الوصية وهى تمليك مضاف لما 


377- الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص155. 
5 أستاذنا منير القاضي: المرجع السابق» ص91. 
*139- - الشيخ | أحمد الزرقاءء ص 156 = 0۸ الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية تأليف الشيخ محمد 
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نخد الوت :و الا هل تفن الا ضاف :ون المو ت رول ملكت الصوضى 
عن أمواله وتؤول إلى الورثة فلم يبق ما يملكه الموصي حتى يملكه 
للغير الموصي له؛ ولكن جازت الوصية بنص القرآن الكريم للحاجة إليها. 
وو فن “ذلك ايض جواز الاسقتضاء. 

القاعدة الخامسة والعشرون: ما جاز لعذر بطل بزواله: 
معنى القاعدة: إن المحظور شرعاً إذا أبيح لعذر مشروع كالإكراه بغير 
حى وكحالة الضعرورة الفلجئة إلى:قفل المحظون قان هذه الأناحة 
للمحظور مقيد وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه. فإذا زال العذر 
لم يبق سبب شرعي لبقاء حكم الإباحة للمحظور شرعاء فتسقط الإباحة 
ويرجع المحظور إلى حكمه وهوالتحريم, فلا يجوز فعله. تطبيقات 
القاعدة 240). يبطل جواز التيمم إذا قدر على استعمال الماء. فإن كان 
لفقد الماء بطل بالقدرة عليه. وإن كان لمرض بطل ببرئه وإن كان البرد 
شديد بطل بزواله. ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب 
عليه نزعه إذا زال الجرب والحكة, ومن عجز عن القيام في الصلاة 
لموضة: فكبلن :قاعدا, ف ذا شقي من مرضةة وانفتطاع القنام.وجعت عليه 
القيام في الصلاة. ونصت المادة 991 من مجلة الأحكام العدلية, إذا 
اكت السفه المفحور ضلاعا قلق الخاكم جهرة: لأن حجره کان بست 
سفهه, فإذا زال السبب وهو الذي استوجب حجره؛ وجب رفع الحجر 
عنه. لأنه إنما جاء حجره لعذر شرعي وهو السفه. فإذا زال هذا العذر 
بطل ما ترتب عليه وهو الحجر, فيجب على القاضي إبطال الحجر. 
ونصت المادة 0١1!‏ من مجلة الأحكام العدلية: إن أزال الآجر العيب 
الحادث قبل فسخ المستأجر الإجارة لا يبقى للمستأجر حق الفسخ. 


4 ابن نجيم: المرجع السابق» ص95, الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكلية, للشيخ البرونو» ص٠٤۲‏ 
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لزوال العذر المبيح لفسخ العقد, لأن العقد يتجدد ساعةً فساعة, فلم 
يوجد العيب فيما يأتي بعده فسقط الخيار (3412). 

القاعدة السّادسة والعشرون: إذا زال المانع عاد الممنوع: 
علاقة هذه القاعدة بما قبلها: أفادت هذه القاعدة حكماً عكس ما 
أفادته القاعدة السابقة «ما جاز لعذر بطل بزواله». لأن القاعدة السابقة 
أفاوت حكم ما جاز لسبثب ثم زال هذا السبب وهذه. القاعتدة التي تكلم 
نها آفادت حكم هنا اشع خضوله لسنيتة ماع من هذا الخصول تم رال 
السبب المانع فإن الممنوع يعود إذا زال المانع من حصوله أو وجوده. 
معنى القاعدة: إذا لم يحصل حكم ما لوجود مانع من حصوله, فإذا زال 
هذا المائع الذى همتع خضول الحكم: حضل:وتبت هذا الحكم: كما لو أوصئن 
لنوارت فالوضصية عير تافذة: لكو نا لوار ت فز ذا رال ها الماك هن 
الموصي له الوارث وهو كونه وارثاً فإن الوصية تنفذ كما لو أوصى لأخيه 
ثم ولد له ابن ثم مات الموصي فإن الوصية تنفذ. لأن الموصي له - 
أخ الموصي - أصبح غير وارث بولادة ابن للموصي لأن الابن يحجب الأخ 
عن الميراث فتصح الوصية لأنها لغير وارث فتنفز (742). تطبيقات 
القاعدة: أ- التناقض بمقتضى المادة ١1617‏ من المجلة. مانع لدعوى 
الملكية, ولكن إذا زال التناقض بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم عادت 
الدعؤق مشستموعة: ققد نصت المادة 15867 من المجلة على انه «برتفه 
التناقض بتصديق الخصم., مثلاً لو ادعى على آخر ألفاً من جهة القرض ثم 
ادعاه من جهة الكفالة فصدقه المدعي عليه ارتفع التناقض». وقد جاء 
في شرح المادة: «وقال في رد المحتار أعلم أن التناقض يرتفع بتصديق 
الخصم وبتكذيب الحاكم أيضاً». ونصت المادة ١106‏ من المجلة العدلية: 
يرتفع التناقض أيضاً بتكذيب الحاكم, مثلاً ادعى واحد المال الذي هو في 
يد غيره بقوله إنه مالي فأنكر ذلك المدعي عليه. وقال إن هذا المال كان 


47- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص282. 
ه- الشيح أحمد الزرقاء, ص/١.‏ 
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لفلان: وانا اشقريته مته :وأقام'المدعى البيثة على وغواة وحكم له ذلك 
يرجع المحكوم عليه بثمن ذلك المال على بائعه لأن التناقض الذي وقع 
بين إقراره أولاً بأن المال للبائع وبين رجوعه بالثمن عليه بعد ذلك قد 
ارتفع بتكذيب إقراره بحكم الحاكم. ب- زيادة الموهوب له في الموهوب, 
تمنع الواهب من الرجوع في الهبة, ولكن إذا زالت تلك الزيادة عاد 
للواهب حق الرجوع 243). ج- لو وجد المشتري بما اشتراه عيباً قديماً 
کان له زده على انه ولكن لو خدت قي عنس المشفوفى عنعا اجر امنقة 
الرد بست العبية الخاد ت عير أنه إذا زال الت الحاذت غاد للمشسترى 
حق الرد 344). د- إذا تزوجت المرأة وسقط حقها فى الحضانة, فإنها إذا 
طلقها زوجها طلاقاً بائناً عاد حقها في الحضانة لزوال المانع (5. ه- إذا 
اشتوى: سنا راء اسا تم رهتة هن اجو ولف اعم كو الف 
فسخ البيع - بسبب الفساد لتعلق حق المرتهن بالبيع. ولكن لو أدى 
المشتري دينه وافتك الرهن: عاد حق فسخ الج (146), 

القاعدة الشّابعة والعشرون: الاضطرار لا يبطل حق الغير: 
معنى القاعدة: الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر إذا باشر 
المحظور شرعاً, كما في أكل المضطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه 
جوعاً. إلا أن هذا الاضطرار لا يبطل حق الآخرين إذا كان من شأن هذا 
الاضطرار أن يحمل المضطر إلى إتلاف مال الغير, أو أخذه للاستعانة به 
كطعام باكلة: او ها مره أو ادا :مستعفلها کاش نمال فرش :ق ره 
لفرت ها من عدو :ظالم يريد قتلة:ظلما: ففى هذه الاخوال غلينة أن 
يعوض صاحب المال ما أتلفه عليه من مال. من تطبيقات القاعدة: 
أ- نصت المادة 480 من مجلة الأحكام العدلية: لو استأجر زورقاً على 
هذة::وانقضت فقن اناء الطرويق تفنة الاخارة جتن الوضول الى الستاخل: 
ل ا ال الا 0 


7 - سليم رستم باز: المرجع السابق» ص31. 
5- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص31. 


وفطي الف اجر اجر مكل الذة الراتؤة: لان الاخارة كفنا فضي 
بالأغذاز تبقی:بالاغذار. وكذا لو اشتاجر ظترا فانقضت الفذة: وكان 
الطفل لا يأخذ ثدي غيرها فتبقى الإجارة إلى أن يستغني الطفل عن 
الظئر 347). ب- وجاء في آخر القاعدة: يتفرع على هذه القاعدة أنه لو 
اضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الأخر يضمن قيمته. ثم قال الشارح: 
وكذلك إذا هجم جمل هائج على رجل وكاد يقتله. كان للرجل قتل الجمل, 
لكنه إذا قتله يضمن قيمته, ولكن لا ضمان عليه إذا كان هو أو غيره أشهد 
على صاحبه من ينتهه ولم ينته **". ج- لو انتهت مدة الإجارة والزرع لم 
بخن خضادة بغة فإ له ييقى إلى :حي حصضادة فى وقة الماد :وعلية آخر 
المثل. لأن اضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد في وقته, لا 
يبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه (149). 

القاعدة الثامنة والعشرون: ما حرم أخذه» حرم إعطاؤه: 
معنى القاعدة: إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواء في 
الحرمعة: لان اللمظلتؤن تجرعا من المششحلم: إزالحة المككير والفسحاد 
والمحرمات, فإذا عجز المسلم عن المساهمة في إزالة هذه المفاسد, 
فليمتنع عن المساهمة في زيادتها والمعاونة على وقوعهاء والمعاونة على 
وقوعها تكون بأخذ الحرام من الغير أو بإعطاء الحرام للغير. ومثل هذه 
المعاونة منهي عنهاء لأنها تعاون على الإثم, قال تعالى: [إوَتَعَاوَنُوا على 
الب وَالتَفوَئ ولا تَعَاوَئُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَانِ أمثلة 
وتطبيقات 250): أ- لا يجوز أخذ الرشوة ولا يجوز إعطاؤهاء. جاء في 
الحديث النبوي الشريف: «لعن الله الراشي والمرتشي». ب- وكذلك 
الربا لا يجوز التعامل به أخذاً وعطاءً جاء في الحديث النبوي الشريف: 
ا 
الشيخ أحمد الفارف ).يا رر ص97, الشيخ أحمد الزرقاء. ص161. سليم رستم 
باز: المرجع السابق» ص"”. 
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الع اله اكل لرا ومو كله فب لا يجوز للوصئ ان معطي شنا من :قال 
التبم كما لا يجوز أن ياعذة لتفريتة:غير آنه ادا خافة أن نستوفى اله 
على مال اليتيم كان له إعطاء شيء منه ليخلص الباقي. 

القاعدة التاسعة والعشرون: ما حرم فعله حرم طلبه: معنى 
القاعدة: كل شيء حرمت الشريعة الإسلامية فعله لا يجوز للمسلم أن 
يطلب من الغير أن يفعله, لأن المطلوب من المسلم قمع الفساد من 
الأرض؛ ومن أعظم الفساد في الأرض فعل الحرام, ثم أن الحرام منكر, 
والمظلوبة من الله ازالة الشكر لا فغلف ولا ظلب :فعلة :من الفير: 
من أمثلة هذه القاعدة: غش الغيرء والاعتداء على ماله وعرضه 
وحقوقه, كل ذلك لا يجوز في شرع الإسلام, فكذلك لا يجوز الطلب من 
الغير فعله. وفي شرح, المجلة على هذه القاعدة: فكما إن فعل السرقة 
والقتل ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى ممنوع أيضاً (151). 

القاعدة التلانون: لا ضرر ولا ضرار: معنى القاعدة: هذه 
القاعدة لفظ حديث نبوي شريفء أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن 
عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاًء وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي 
والدارقطني, من حديث أبي سعيد الخدري, وأخرجه ابن ماجه من حديث 
انق اسن وغادة بن الضامت :رضي الله عون 00527 وهوة الفافةة تشتمل 
على حكمين هما: الحكم الأول: لا ضرر: أي لا يجوز لأحد الإضرار بغيره 
ابتداءً. لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله, لأن إلحاق الضرر بالغير 
ظلم والظلم حرام في الإسلام, والضرر الممنوع إلحاقه بالغير هو الضرر 
الفاحش مطلقاً. أي حتى لو نشأ من فعل مباح يقوم به الشخصء كمن 
حقو فن دار قرا أو ثالوعة ملاضقة لعداز خارف او خدارا فى :دازة 
يمنع النور عن جاره بالكلية, فعمله في داره وهو ملكه مباح ولكن إذا 
تولد منه ضرر فاحش بالغير كجاره مثلاً منع منه, أما لو تولد عن فعله 


1 سا سليمرستمباز:المرجعالسابق» ص34. 
1527- ابن نجيم: المرجع السابق» ص94. 
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الهاج رن تمن قير فا خش فلا هة هه هالو تى ف دارو جار هه 
نافذة من نوافذ غرفة من غرف جاره 5" الحكم الثاني: ولا ضرار: أي 
لايخو مفائلة الهون بالضون وانفا على المتهدرو ان براحم جهة الفخباء 
للحكم له العو عن :ضررة علي الذى الخق نه الضرة وفلى هدا ذه 
الذهب والفضة وجرق التعامل على استتعفالها اشتعمال التقدين: تفا 
في البيع أو كانت قرضاً فعلت أو رخصت بعد عقد البيع أو بعد دفع مبلغ 
القرضء فعند ابي يوسف تجب عليه قيمتها يوم عقد البيع ويوم دفع مبلغ 
القوض :قفن آلف فالالا تجوز له لاف مال القهيز المتلف: :وا تهنا 
وتطبيقاتها: أولاً: نصت المادة 917١‏ من مجلة الأحكام العدلية على 
انت ليق -للعطلوم أن يظلم غيوة لأنةظلة ملا لف اتل زد :قال عفر 
مقائلة: لآنة الف ماله كان كلاهما ضاميين: كما أنه لو شوغ واقة فاعة 
نقودا زا فة هن أعخن :قلسن له أن بضر قها إلى عيرم نافيا وجا قى 
شرح المجلة لسليم باز حول هذه المادة: لا يجوز لأحد أن يهدم حائط 
غيره؛ وإن هدمه فلا يجوز للآخر أن يهدم حائطه مقابلة لذلك بل عليه أن 
يرفع الأمر إلى الحاكم فيضمنه قيمة الحائط الذي هدمه. 55" ثالثاً: ومن 
فروع القاعدة توقياً لوقوع الضرر ما يأتي ©25. أ- تشريع بعض الخيارات 
كخيار الرؤيا وخيار الشرط وتشريع الحجرعلى من قام فيه سبب الحجر, 
وتشريع الشفعة. وحبس الموسر إذا أمتنع من الإنفاق کلف اولاده. ب - 
5-373 أستاذنا السيد منير القاضي رحمه الله: المرجع السابقء ص80 

4- الشيخ أحمد الزرقاءء المرجع السابق» ص141 وما بعدها دكن لقني هذا الفرع تطبيقاً 
للقاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وذكر أنه أخذه من رد المحتار. فقال: راجع المحتار من أوائل كتاب 
البيوع. عند قول المتن: وصح بثمن حال ومؤجل إلى معلوم» وبخلاف جنسهء ونقل هناك ترجيحه عن 
الكثيرين, فقد اوجبوا قيمة الفلوس النافقة يوم البيع» وقيمتها يوم دفع القرض» في صورة ما إذا 
غلت دفعاً للضرر عن المشتري والح كرض وأو حيوا كيضيها كزلك من صورة عا اذا كدت أو رخصت 
دفعاً للضرر عن البائع والمقرض كتاب الشيخ أحمد الزرقاء: المصدر السابق» شرح القواعد الفقهية» 
ص .171١‏ 


5- سليم رستم باز: شرح المجلة» ص 29. 
56 - - الشيخ أحمد ا ص 114: وما بعدها. 
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بقاء الإجارة نافذة إذا انتهت المدة إذا كان الحكم بانتهائها يلحق ضرراً 
بالمستأجر, كما لو كان المأجور أرضاً زراعية؛ وانتهت مدة الإجارة ولم 
يستحصد الزرع فإنها تبقى الإجارة نافذة إلى أن يستحصد الزرع بأجر 
المتل: د عن أب وف ر حفة الله تغالى الو ان اعاتا دموا الكو ةة 
وأرادوا أن يمتاروا منها - أن يشتروا الحبوب ونحوها - ويخرجوا بما 
اشرو ة وكان :ذلك يضر اهلها امتهم عه الاعرف أن اهل اللدة تون 
عن الشراء للحكرة, فهذا أولى. د- المعروفون بالدعارة والفساد, 
يحبسون ويستدم حبسهم حتى تظهر توبتهم بظهور علاماتها دفعا 
لضررهم عن الناس. 

القاعدة الحادية والثلاثون: الضرر يزال: معنى القاعدة: تعنى 
القاعدة وجوب إزالة الضررء وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار وإنما 
وجبت إزالة الضرر, لأن الضرر ظلم وحرام شرعاً وما كان هذا شأنه 
وجب النهي عنه حتى لا يقع ووجوب رفعه إذا وقع, لأنه ظلم وحرام كما 
قلت, وبالتالي فهو منكر. وعلى المسلم رفع المنكر وإزالته كما جاءت 
في ذلك نصوض القرآن والسنة التبوية الشريفة: من فروغ القاعذة 
وتطبيقاتها: قال الإمام ابن نجيم الحنفي والإمام السيوطي الشافعي: 
نتنى :على هذه القاعوة كر من انؤات الففه 1579 ثم :راجا ند كران الامئلة 
لهذه القاعدة. وهي في الحقيقة فروع وتطبيقات لهاء كما ذكر بعضها 
شراح مجلة الأحكام العدلية. فمن ذلك الرد بالعيب. وجميع أنواع 
الخيارات. والحجر بأنواعه, والشفعة. فإنها للشريك لدفع ضرر القسمة 
وللجار لدفع ضرر الجار السوء لأنه كما قيل: بجيرانها تغلو الديار وترخص, 
والقضاض والعووة :والكقارات:وضعان: الختلفات:.وضيي: الأئفنة والقضاة 
ودفع الصائل وقتال المشركين, والبغاة. وفسخ النكاح بالعيوب (158). 
ويمكن الإضافة إلى هذه الفروض والتطبيقات: التفريق القضائي بين 


57-. ابن نجيم: المصدر السابق ص94: السيوطي: المرجع السابق» ص112. 
*5- بنفس المراجع السابقة» وصحائفهاء سليم رستم باز: المصدر السابق» ص29. 
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الزوجين للضررء وبيع مال المدين المماطل ورفع المدبغة التي ينشأها 
الشخص في داره دفعاً للضرر عن الجيران وكذلك إزالة البالوعة وطمرها 
التي أنشأها الشخص في داره ملاصقة لجدار صاحبه.القاعدة الثانية 
والثلاثون:الضرر لا يزال بمثله: معنى القاعدة: قلنا إن الضرر 
يزال لأنه ظلم ومنكر وشر وفسادء ولكن لا يجوز أن يزال بإلحاق ضرر 
مثله بالغير. كما لا تجوز إزالته بإحداث ضرر اكبر منه وإنما تجوز إزالته 
ضور دون الحضور المنزال: فده الفاعندة تعقير قيدا للقاعدة الشتابقة 
«الضرر يزال». فروع وتطبيقات للقاعدة: أولاً: نصت المادة 60لا 
فن محلة الأحكام العدلية: لو خدث فى المع عبني فد المشتزف تة 
ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له 
المطالبة بنقصان الثمن فقط, لأن في تجويز الرد إضراراً بالبائع فلا يجوز 
رفع الضرر عن المشتري بإضرار البائع وإنما للمشتري الرجوع على البائع 
بنقصان الثمن, لأن الضرر يزال بقدر الإمكان كما سنبينه في شرح 
القاعدة الآتية. ثانياً: ومن فروعها أيضاً: لا يباح للمضطر أكل طعام 
مظن اخو له فقوم اوخوت اة بالعففان'االمسشنغر د على الشعوبك”: 
وإنما يقال لمريدها: أنفق واحبس العين (العقار) إلى أن تستوفي قيمة 
البناء إن كان بغير إذن القاضي أو إلى أن تستوفي ما أنفقته إن كان بإذن 
القاضي 1599). ثالثاً: إذا تسبب فتح دكان بتقليل ربح صاحب دكان مجاور 
أو خسارته لانصراف الناس عن الشراء من الدكان الأول القديم, فلا 
يجوز إغلاق الدكان الثاني الجديد, لأن الضرر لا يزال بمثله. 

القاعدة الثالثة والثلاثون: الضرر يدفع بقدر الإمكان: معنى 
القاعدة: المطلوب إزالة الضرر بالكلية. وهذا ما تشير إليه القاعدة 
«الضرر يزال» فإن لم يتيسر دفعه وإزالته بالكلية فيزال بقدر ما يمكن 
لأن هذا خيريمن تركه كفا هو مع امكان تقليلة وعلئ هذا كان :للمتشترىئ 


5 ابن نجيم: المرجع السابق» ص96. 
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الرجوع على البائع بنقصان الثمن إذا وجد في المبيع عيباً قديماً وامتنع 
الرد لحدوث عيب جديد في البيع كما نصت على ذلك المادة 7١60‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. وكذلك إذا امتنع صاحب السفل من تعميره ليبني 
عليه صاحب العلو بناءه فإن صاحب السفل لا يجبر على البناء. ولكن 
لصاحب العلو أن ينفق على بناء السفل ويرجع على صاحبه بما أنفق إذا 
كان ذلك بإذن الحاكم. من أمثلة القاعدة وتطبيقاتها: ومن أمثلة 
القاعدة وتطبيقاتها إضافة لما ذكرته في الفترة السابقة ما جاء في 
المادة ١١٠‏ من مجلة الأحكام العدلية. ونصها: رؤية المحل الذي هو مقر 
النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاً. فإذا أحدث رجل 
في داره شباكاً أو بناءَ جديداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو 
مقر لنساء جاره سواء كان ملاصقاً أو بينهما طريق فاصل فإنه يؤمر برفع 
الضرر ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط, أو وضع 
طبلة, لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية. كذلك إذا استهلك الغاصب 
العال المخضوي: أو هلك فى نيذه ينزو تعدينة: .وتعتذن :زذة الى ضاخ 
فيضمن الغاصب قيمة المغصوب يوم الغصب إن كان قيمياً وبرد مثله إن 
كات لا 2360 لأن رفع الضرر تكون: برد 'المعضويبي إلى المعغصصوت مكة 
كنا تنكمت الفنادة:890تمين الفجلة: ررد المقضوي عينا ::ولكن اذا 
تعذر الرد لهلاك أو استهلاك المغصوب فالذي يمكن فعله لرفع الضرر عن 
المغضوت هته هو ها :ذكزناة<فن :ذقع القتمنة :أو الل وهذا ها تحت عليه 
المادة 89١‏ من مجلة الأحكام العدلية حيث جاء فيها: كما إن الغاصب 
بكسن ذا اتنفيلك:المغصوتب ام إذا تك اوها جتفضيرة ودنه فمن 
قيمته يوم الغصب إن كان من القيميات, ويضمن مثله إن كان من 
الفلا ت إن كا من القيمنات لزه العا ضحت فة فى زمان'العضيت 
ممكانة نا كان من العثليات لزه |عظانة له 


“160- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص32 - 33. 
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القاعدة الرابعة والثلاثون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 
العام: معنى القاعدة: الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص 
لأحد بهذا الضرر إذ الكل معرضون له, أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب 
فردا فغيناء أو فة قليلة من النناس: ولهذا كان هذا الضورذون الضرر 
العام ولهذا يدفع الضرر العام, وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص, 
فيتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع وقوع الضرر العام. 
امثلة وتطبيقات القاعدة: جواز الرمي إلى كفار تترسوا باسرى 
المسلمين, هدم الجدار المائل إلى الطريق العام. منع المفتي الماجن, 
والطبيب الجاهلء والمكاري المفلس من أعمالهم. جواز الحجر على 
السفيه. وبيع مال المديون المماطل لقاء دينه. جواز التسعير عند تعدي 
أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش, بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند 
الحاحنة4 وا سناعة من الس تمن الل زفها للعبون العام م اناد 
حانوت للطبخ بين البزازين 262). ومنها أيضاً: جواز هدم البيوت لمنع 
فترتان الكريق:«وتكديد أشعان الهو اد الخ اة ويس القواة الى رحتاجها 
الناس عند امتناع التجار من بيعها بثمن المثل. أو لغرض احتكارهاء يجوز 
لولي الآمر أن يمنع إخراج بعضن المواد من بلدة إلى أخرى إذا كان في 
إخراجها ارتفاع الأسعار في البلدة °" ومنها أيضاً الحجر على القادمين 
من لاد وة للا كد من سلا هة :وقها [للخترر العام 

القاعدة الخامسة والثلاتون: الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف: معنى القاعدة: قلنا إن الضرر لا يزال بمثله. ومعنى ذلك أنه 
يزال بما هو أقل ضرراً فيتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم, لعدم 
المعائلة يوه الك ر :وعدم المفابكة بي الوقن ما لكين احتدهها 
ا اها وضرر الآخر عاماً. فيدفع آل العام تخمل الضور الخاص: 
هذا ها اة فن شرع القاعدة الشابقة: واا ان تكون دة العمائلة 


6- ابن نجيم: المرجع السابق» ص96: سليم رستم باز: المرجع السابق» ص31. 
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لعظم أحدهما بالنسبة للآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته 
في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة فيدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر 
الأخف. أمثلة وتطبيقات للقاعدة: فمن ذلك الإجبار على قضاء الدين 
والتففات: الواجخة (ومتها) الو فضت خشية وادعلهنا قي ناته قان كانت 
قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتهاء وإن كانت قيمتها أكثر من 
قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها (ومنها) لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة, 
ينظر إلى أكثرهما قيمة. فيضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل قيمة, (ومنها) 
جواز شق بطن الميتة لإخراج الولد إذا كانت ترجى حياته (ومنها) إذا 
طلب صاحب الأكثر في المال المشترك القسمة, والشريك يتضرر 
بالقسمة فإن صاحب الأكثر يجاب, لآأن ضرره في عدم القسمة أعظم 
من ضرر شريكه بها °" (ومنها) تملك الشفيع لما أحدثه المشتري في 
العقان فة ولا يكلف الفح زومتهنا) لمن خشى القلاك على فة 
جوعاً أن يأخذ من طعام غيره ما يدفع به الهلاك عن نفسه ولو جبراً على 
صاحبه إلا إذا كان صاحب الطعام محتاجاً إليه كاحتياجه هو إليه (ومنها) 
كسر السداد لتخليص البلد من الغرقء وإن أدى إلى غرق بعض الأرض 
والزروع 264), وما جاء في المادة 907 من مجلة الأحكام العدلية, يعتبر 
تطبيقا لهذه القاعدة. فقد جاء في هذه المادة: إن كان المغصوب ارضا 
فينى الغاصب فيها بناء أو غرس فيها أشجاراً فإنه يؤمر بقلعها ورد 
الأرض, وإن كان القلع مضراً بالأرض فللمغصوب منه أن يعطي قيمة 
البناء أو الغرس مستحق القلع ويتملكه. ولو كانت قيمة الأشجار أو البناء 
أكثر من قيمة الأرض وكان بنى أو غرس بزعم سبب شرعي كان حينئذ 
لاحت الاشكار او الناء ان يغعظطى:قيفة الأرض وتفلكها: ملا لو اننا 


3 ابن نجيم: المصدر السابق» ص97 - 98: سليم رستم باز: المرجع السابق» ص31 - 32. 
“164- كتابنا المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» ص99. 
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واخد على العرصنة الهورو ةلةه من والدو اة قرية مته على هة 
العرصة ثم ظهر لها مستحق فالباني يعطي قيمة العرصة ويضبطها. 
القاعدة السّادسة والثلاثون: إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما: معنى القاعدة: قال بعضهم هذه 
القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة. واختلف العنوان فقط 
(265), ولكن ذهب بعض آخر إلى أنه يمكن القول بتخصيص الأولى بما إذا 
كان الضرر الأشد واقعاً, إزالته بإيقاع الأخف كما في الأمثلة التى ذكرناها 
للقاعدة السابقة,. وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضررانء ولم 
ت أحدهما بعد وها التوجية:: أ خسن من القول الأول آلا ى معي تكرار 
الفا غدة: لان :الا تجتن آولى :فن التاكييد كلما امفكن ذلك والن هذا 
التخصيص يشير التعبير بكلمة «يزال» في القاعدة السابقة, وبكلمة 
«تعارضت» في القاعدة التي نحن بصدد شرحها ©266). قول جيد 
للفقيه الزيلعي: وقال الفقيه الزيلعي في باب شروط الصلاة: ثم 
الأصل في جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ 
بأيهما شاء وإن اختلف يختار أهونها لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا 
للضرورة. ولا ضرورة في حق الزيادة. مثاله: رجل عليه جرح. لو سجد 
سال جرحه, وإن لم يسجد لم يسلء فإنه يصلي قاعداً يومئ بالركوع ولا 
سجوذ: لأن ترك السجوة أهون: من الصلاة. هع الخذت. آلا تر أن ترك 
السجود جائز حالة الاختيار في التطوع على الدابة. ومع الحدث لا يجوز 
بحال ”*". فروع القاعدة وتطبيقاتها: (منها) لو اضطر وعنده ميتة 
ومال الغير يأكل الميتة (ومنها) شيخ يقدرعلى القراءة قائماً ويقدر عليها 
قاعداً يصلي قاعداً لأنه يجوز حالة الاختيار في النفل ولا يجوز ترك 
القرّاءة يخال (وفتها) له ان اهراة فلت قاتمة تكسف من عور نها هنا 
65- سليم رستم باز: شرح المجلة» ص32. 00000000 
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تخت جواز الضلاة: ولو صلت قاعذة لا ينكشنف .متها شىء :قانهنا لى 
قاعدة لما ذكرنا أن ترك القيام أهون 68*). (ومنها) تجويز أخذ الأجرة 
على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان, والإمامة وتعليم القرآن 
والفقه (ومنها) تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره 
ضرر أعظم من ضرر المنكر (ومنها) جواز طاعة, الأمير الجائر إذا كان 
يترتب على الخروج عليه شر أعظم (ومنها) جواز شق بطن الميتة 
لإخراج الولد إذا كان ترجى حياته ”*". (ومنها) قتل من لا ذنب له من 
المتلمين مقسنةةه:ولكن' ادا ترس جهو الكفار وخ ف من ذلك امتظلام 
العسلمين: جاز:رميهم على احد القولينخ عد السافعية: لان فقتل عشسرة 
قن العسلفيق اقل معسكذة من خخ المتلفين (ذمنينا) إذا 'اختنا عشوه 
معضؤم: الدم قرارا فى ظالم بركة: قتله.ءظلماء هادا اة الظالم عه 
ون و خو دة ند6 اه اعلمة ينفكا تهنا و لق الكذي :ولو فيه فة يل 
بحن قلية الكذتى"لأن«مفيئؤة فقتل ر ىء اعظم من مفس دة الكذت في 
هذا المقاه (170), 

القاعدة الشّابعة والثلانون: يختار أهون الشرين: معنى 
القاعدة: هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة, والأصل في هذه 
الفا ةة وا لقن قله ادقن الى نبا بقن نوهفا فن اوفان ناخد با ها 
شاء. وإن اختلفتا يختار أهونهماء لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة, 
ولا ضرورة في حق الزيادة 177). فروع وتطبيقات القاعدة: أولاً: ما 
ذكرناة:من امتلة القاقسدة الشابقة اذا تغارزصضت مفشحكدتان زوعى 
أعظمهيها ضور تامكات أخفييناً»: فال هنا أيضا أمتلة وفروعنا ليدده 
القاعدة: نانياً: لو هدد بالقتل إن لم يلق تفسنة: بالتاز أو.من الجبل وكان 
الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة, فله الخيار إن شاء فعل 


5- ابن نجيم: المرجع السابق» ص98 - 99. 
6- الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص147. 
77- قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» ج1 ص95 - 97. 
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ذللقة وا شاع لم تفغل وضبر حى يفل عند ابي حتيفة: رخمة الله تعالى: 
لزنه اتل ملت هتار ها نشي الا ھون قن ر که .وفك انی توف 
ومحمد يصبر ولا يفعل ذلك, لأن مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه 
فيضي تحاميا عن ولك ا خوت هريقف فى فة وغل أنه لو كه 
فيها يحترق ولو وقع في الماء يغرق, فعند أبي حنيفة يختار أيهما شاء 
وعنق أن بوسفت:ومكود وص 11720 نالناة ولو اخاط الكقتازر بالمسلفين 
ولم يقدروا على دفعهم, جاز دفع المال إليهم ليتركوهم وكذا إستنقاذ 
اشحوف المستلمين بالففال اذالم تمكن رة لان دف المتال افون 
الضورس (173), 

القاعدة الثامنة والثلاثون: درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح: معنى القاعدة: إذا تعارصت مفسدة ومصلحة قدم دفع 
المفسدة غالباً لأن إعتناء الشرع بالمنهيات بتركها أشد من إعتنائه 
الفا مور انت ولا فاك فلي الله عليف و هله 2 ادا أسيرتكم نشدي :قا نوا 
منه ما استطعتم, وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» ““. من فروع 
القاعدة وتطبيقاتها: (منها) يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا 
كان تصرفه يضر بجاره ضرراً فاحشاً لأن درء المفاسد عن جاره أولى من 
جلب المنافع لنفسه ”". (ومنها) الحجر على السفيه (ومنها) ليس 
للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره بل يكلف أن يتخذ فيها 
ما يقطع النظر (ومنها) وكذلك ليس له أن يحدث في ملكه ما يضر بجاره 
شررا فاحنا بيدا كاتفاةة جاتب دار جارة طاخونا ملا يوسن البتاء أة 
كنيفا أو بالوعة يضر بعذان :داز خارة (ومهتها) |تخاذ الشخض فى دازة فرنا 
نمع خارة من السكى فى :دازم سيت الزائعة والدهات 76 


7 - ابن نجيم: المرجع السابق» ص 99. 
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القاعدة التاسعة والثلائون: العادة محكمة: معنى القاعدة: 
العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً 
عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تجعل حكماً لإثبات 
حكم شرعي والعرف بمعنى العادة وإنما تجعل العادة حكماً لإثبات حكم 
شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته. فإذا ورد النص وجب 
العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلا عنه 377) والأصل في 
هذه القاعدة ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «ما رآه 
المسلموة حنيها قفوو عنة الل حن وها ا نر وان کان هوقوف] علن 
ابن فود لاه اله جك المزفوع لأننة لا مول راف فة 7 مي 
أمثلة القاعدة وفروعها: إن ألفاظ الواقفين تفسر حسب عاداتهم 
وأعرافهم (ومنها) من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله, أو ركب سفينة 
وصاحبها معروف بأخذ الأجرة, وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين 
بأخذ الأجرة. استحق هؤلاء الأجرة: بحكم العرف 179), (ومنها) كل ما 
حرق العوقف علق اعقازة فن فلات الميئة فان مدل قى "الح من 
غير ذكر, كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر 
لعرف الناس بذلك 150). شروط العمل بالعادة: أولاً: يشترط للعمل 
بالغادة أن تكون مطرذة آي لا تختلقف: أوغالية أى تتحلق أحياناً كما جاء 
في القاعدة الأخرى وهي: »إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت». 
ناا وان تكون هذة العادة ففازية لخضول الشنىع الترى:تويند مفرقة 
حكمه بالعادة أو سابقة عليه, ولا تعتبر العادة أو العرف الطارئ بعد 
حدوث الشيء المراد تحكيم العرف والعادة فيه "**. وعلى هذا يجب 
تفسير شروط الواقفين بموجب العرف الذي كان قائماً وقت إنشاء هذه 
7 - الأستاذ علي حيدر أفندي» شرح المجلة» ص40. 
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التتروظ وليمن تموجت العرفة الطارئ: التذف هندت بعد تلك التسروظ: 
كما لو كان فن شنرط آلواقف ضرف غلتتة على :ظلية "ا لعلم فى :سضتعاء: 
وكان العرف آنذاك يقضي بحمل عبارة «طلب العلم» على طلبة العلم 
الذي فلا يحور حمل معت هذة الكارة على العرف: القاتم الان :وهو إن 
المراد بطلبة العلم طلبة أي علم. ثالثاً: ما يشترط لاعتبار العادة أن لا 
تكون مخالفة لنص الشارع ولا لشرط العاقدين. القواعد المتفرعة 
من قاعدة »العادة محكمة»: أ- وبناء على رعاية العرف أو العادة 
جاءت القاعدة الفقهية »المعروف عرفاً, كالمشروط شرطاً» أي ما جرى 
بهالعرف يراعى ويعتير من دون حاجة لاشتراطه في عقود الناس 
وتصرفاتهم فالنوم في الفنادق والغسلفي الحمامات والأكل في 
المطاعم. وركوب سيارات الأجرة كل ذلك يستلزم دفع الأجرة لآن 
العرف يقضي بذلك, وإن لم تذكر من قبل اطراف العقد, وكذلك إذا 
عمل شخص لآخر من غير اتفاق على أجرة ينظر إلى العرف فإن كان 
يقضي له بالأجرة استحق الأجرة كالدلال, وإن لم يقض له بها لم يستحق 
الأجرة (152). ب- وتفرعت أيضاً من هذه القاعدة قاعدة أخرى هي: 
»التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» أي إن ما يقضي بتعيينه العرف يكون 
كالمعين بالنص الصريح, كالتوكيل في البيع المطلق يحمل على البيع 
بثمن المثل, والودائع يقضي العرف بأن يحفظها الوديع في حرز مثلها 
المعتاد وإن لم يشترط ذلك المودع, ولو استأجر دكاناً في سوق البزازين 
لا عله تة العدادة: وها سند عه من استغمال الان وانها س مله 
بما جرت عليه العادة في استعماله في هذا السوق (1853). ج- وتفرعت 
أيضا من هذه الفاعدة فاده «المعروف :تين التجار كالمشروط هة 
مثلا لو اشترى شيئاً من السوق بثمن معلوم دون تصريح بثمن حال أو 
مؤعل: .وكان المتعازف عليه بين التخار أن البائع يأخذ الثمنبعة:فدة 


52+ الإمام عز الدين بن عبد السلام: المرجع السابق» ص .٠۲۷‏ 
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معينة: أسبوع أو شهن أو ياخذة مقسظطا باجال شهرية: :اتضرقف: الثفن 
إلى هذا المتعارف عليه بلا حاجة إلى ذكره صراحة, لأنه حيث كان ذلك 
متعارفاً عليه عند التجار فقد صار كأنهما قد اتفقا عليه 15). د- وتفرعت 
أيضاً من هذه القاعدة قاعدة «استعمال الناس حجة يجب العمل بها» 
وعليها جاءت المادة ۳۸۹١‏ من مجلة الأحكام العدلية ونصها: كل شيء 
تعومل استصناعه يصح فيه الاستصناع على الإطلاق. وكذلك المادة 0۷۷ 
من المجلة: إن دور دلال مالا ولم يبعه وبعد ذلك باعه صاحب المال 
فليس للدلال أخذ الأجرة, وإن باعه دلال آخر فليس للأول شيء الأجرة 
كلها للثاني لأن الدلال عادة لا يستحق الأجرة بعرض المبيع للمبيع بل 
نوقوع البيغ حفيقه (185): ومن أمثلة «استغمال الفاس خجة يجب العمل 
بها» لو استعان برجل في سوق لبيع متاعه. وبعد البيع طالبه بالأجرة, 
ينظر إلى تعامل أهل السوق فإن كانت العادة أن من يعمل مثل هذا 
العمل يعمله بأجرة فله أجر مثله وإلا فلا 186), 

القاعدة الأربعون: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان: معنى 
القاعدة: الأحكام المبينة على العرف والعادة لا على النص والدليل 
تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد التي بنيت عليهاء لأنه بتغير الزمان تتغير 
احتياخات. الناش ونا على :هذا التغير غير أعرافهم وغاداتهة وخر ها 
تتغيز الأحكام: العبتية:عليها:.واما الاجكام,المستندذة إلى آدلة .شترعية: ولم 
تنخ علق قرف وعادة فائها لا تتغبر كوخوت القصضاص على الفاتل العمد: 
من أمثلة القاعدة وفروعها: سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة من 
حجر الدار في الزمن القديم لجريان عرف الناس على هذا النمط من 
البناء. فقد أفتى فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى بسقوط خيار الرؤية 
برؤية حجرة واحدة من حجر الدار. ولكن تغير عرف الناس وعادتهم في 
“105 سليم رتم بار المرجع السابق: ص 38: 
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بناء الدور ومشملاته فأفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة 
ةة ل لآ بد فن:رونة خم :تجتن لدان ومشتتولات 0387و الا ناض انة 
حنيفة لم ير تزكية الشهود في دعاوى المال إلا إذا طعن الخصم بعدالتهم 
لضلاء" النانسن فقن ومانة: ولكرة لما تيز اجوال الكافن اففى امف ويف 
ومحمد بلزوم تزكية الشهود !59*, والفقهاء المتقدمون قالوا على الزوجة 
أن تتبع زوجها حيث أحب بعد إيفائه لها معجل مهرهاء لما كان في زمانهم 
قن اعتياد الناسن على افا الحقوق :الق اها :تم لما انتقلت عنادة 
الناس إلى العقوق قال الفقهاء لا تجبر الزوجة على متابعة زوجها إلى 
غير وطنها الذي نكحها فيه. وإن أوفاها معجل مهرها لتغير حال الناس 
إلى العقوق (189), 

القاعدة الحادية والأربعون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة: 
معنى القاعدة مع الأمثلة: الامتناع إما حقيقي, وإما عادي. فالأول 
امتناع الشىء ضروؤرزة المخالفةة للعقل كتاقرزارة لفن أكتر كه تنا أنه 
ابته أما الثاني فهو امتناع الشيء بحكم العادة فقط, وكلاهما سواء لا 
تشقع الدعوى,بة ولا تقام البيتة علنة: وغلن هذا لو اذعى رجل معروف 
بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى المفرط بأنه أقرضه إياه 
دفعة واحدة حال كونه لم يرث ولم يصب مالا بوجه آخر فلا تسمع دعواه 
لأنها مما يمتنع عادة, فهي كالممتنع حقيقة 290 

القاعدة الثانية والأربعون: العبرة للغالب الشانع لا للنادر: 
معنى القاعدة: الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوماً للناس وذائعاً 
بينهم والنادر هو القليل الحدوث, فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب 
الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر النادر. من فروع القاعدة: الحكم 
بالبلوغ من له:من العم ر خمس.عشرة سنة لأنة هو الغمر الشائع للبلكوغ: 
00 ا تسل دراس اريت س 102 - 103 
*189- الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص173. 
7- سليم رستم باز» شرح المجلة. 
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وإذا كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر 
وقليل: فلا يعول عليه وكذلك الجكم بلوغ "شيع سين لاثهاة دة خضتانة 
الصنى. ونع سين لحكبانة الت شى على الشات المتخارف ف اث 
الصبي إذا بلغ السابعة من عمره يستغني عن من يعينه في لباسه وأكله 
ودل وان الست ا ]إلى البقا عند امها الى سن الا سشغة من 
عمرها لتتعلم شيئاً من شؤون الإزاث (292. 

القاعدة الثالثة والأربعون: إذا تعارض المانع والمقتضي 
يقدم المانع: معنى القاعدة: يعني إذا وجد ما يستدعي ويقتضي 
وود شن .وو خد نين قا تفنة وخود هذا الشىئ :فالحكم الأكبة الماك 
قلا تحكم بوجوو الشتىء ترخا وتقديما للمنانع: وقد يكون أشاسن هذه 
القاعدة أو مستندها مااجاء فئ الحديتة النبوى االشريق: <ما نهيتكم. عشه 
فاخو وما امترتكف نه “انوا هة هنا الستتظعتة» انف هذا الخديت 
إشارة إلى أن اعتناء الشارع بالمنهنيات أشد من اعتنائه بالمأمورات (192), 
فروع القاعدة وتطبيقاتها: (منها) ما جاء في آخر القاعدة التي 
تضمنتها المادة 61 من مجلة الأحكام العدلية ونصها إذا تعارض المانع 
والمقتضي يقدم المانع, وبناء عليه ليس للراهن أن يبيع المال المرهون 
عند دائنه من آخرء. وجاء في شرح هذه المادة وفي تعليل منع الراهن من 
بيع ماله المرهون لأن كون الرهن ملكه يقتضي نفوذ البيع. وتعلق حق 
المرتهن بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال, فيقدم المانع بجعل البيع 
موقوفاً على إجازة المرتهن (293). (ومنها) ما جاء في المادة ١١197‏ من 
مجلة الأحكام العدلية ونصها: «كل يتصرف في ملكه كيف يشاء». لكن 
إذا تعلق به حق الغير يمنع المالك من تصرفه بوجه الاستقلال فلو كان 
السفل لواحد والعلو لآخر فلصاحب العلو حق القرار على السفل 
*191- الأستاذ علي حيدر أفندي: المرجع السابق» ص0٤؛‏ سليم رستم باز: المرجع السابق» ص۳۷. ٠‏ 
ل ل 
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ولصاحب السفل حق السقف في العلوء ولهذا ليس لأحدهما أن يفعل 
شيئاً مضراً إلا بإذن الآخر. فمقتضى كون كل من صاحب العلو والسفل 
مالكاً لعلوه أو سفله أنَّ له الحق في فعل ما يشاء في ملكه ولكن الحاق 
الضرر بالغير ممنوع شرعاً فهذا مانع من أن يفعل ما يضر بصاحبه فيقدم 
المانع ويكون الحكم منع كل منهما فعل ما يضر بالآخر. 

القاعدة الرابعة والأربعون: التابع تابع: معنى القاعدة: أي إن 
التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم, كما جاء في المادة 47 من 
المجلة والتي اشتملت على هذه القاعدة ونص هذه المادة: التايع تابع إذا 
بيع الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعاً 94. من فروع 
القاعدة: إذا باع أرضاً دخل فيها البناء والأشجار المغروسة لتبقى 
مستمرة فيها (ومنها) زوائد المرهون والمغصوب تابعة لهما في الوجود 
فتكون تابعة لهما في الحكم ولهذا فهي ملك للراهن والمغصوب منه 
9 ولهذا تضنت: المادة ۷10 على أن الراتة الذى يتولة من المرهون 
يكون مرهونا مع الأصلء ويكون للراهن لتولده من ملكه ولكن يكون 
مرهونا مع الاصل كما صرحت المادة, وبناء على القاعدة التي نحن بصدد 
تنرعها جاءت العاية #تؤوفيها: ر واد المعضيوتئ لضا جبة. والمترادهبهنا 
الزوائة الفكولةة من المفضوتك فى يذ الغاضين عد الغقضي كالسمن :او 
زا دة تفسلة الول وال 

القاعدة الخامسة والأربعون: التابع لا يفرد بالحكم: معنى 
هذه القاعدة: هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة, فالتايع الذي 
وعووة تنغ رة وبالثاليى لا "ايشتقلال له فى وصووة: لا ينزه فى العكم 
دون متبوعه , فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه, كما 
جاء في المادة ٤۸‏ من مجلة الأحكام العدلية. الأمثلة والفروع لهذه 
القاعدة: (منها) حقوق الارتفاق مثل حق الشرب وحق المرور لا يجوز 


4- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص 9". 
7 - سليم رستم باز: المرجع السابق» ص 9". 
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بيعها منفردة ©29). (ومنها) لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفرداًء ومثل 
الجنين فى :عدم عه ففرا فهو فى يظن امد كلها كان اتسبالة خلفة 
كاللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان (197). 
القاعدة السّادسة والأربعون: يقبل قول المترجم مطلقاً: 
معنن الفاعدة :وما رظ لفقبول .قول المعوجم: قىل فول 
المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها (مطلقاً) أي في أي نوع كان 
منها ولو في الحدود والقصاصء ويكفي أن يكون المترجم واحداً ويشترط 
فيه أن يكون بصيراً عادلاً عارفاً باللغتين. المترجم عنها والمترجم بها, 
ويشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم, وقال الحنابلة لا 
تقبل الفرحمة: ]لآم عدلين :فبهة] :فال الشافقن:وعن احموروابة خرف 
أنها تقيل من واعة ونور ترحمة المراة العدل عند الحا س :395 , 
القاعدة السابعة والأربعون: من ملك شيئاً ملك ما هو من 
ضروراته: معنى القاعدة: من ملك شيئا ملك ما هو من لوازمه, وما 
ا نستي عه لامكان الاستفاةة كن الشحعىء المملوك:: ومن امقلتة]؟ إذا 
اشترى قفلاً دخل فيه مفتاحها. ولو اشترى بقرة لأجل حلبها دخل رضيعها 
في البيع وإن لم يذكر, كما جاء في المادة ۲١١‏ من مجلة الأحكام العدلية 
ونكتها: ها كان فين حك جزء من أخنراةء الفبة اف لاتيقبل الاتفكناك عن 
المبيع نظراً إلى الغرض من الشراء يدخل في البيع بدون ذكر مثال إذا 
بيع قفل دخل مفتاحه. وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها 
الرضيع في البيع بدون ذكر. 
القاعدة الثامنة والأربعون: إذا سقط الأصل سقط الفرع: 
معنى القاعدة وأمثلتها: يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه 
وإنما وجوده بغيره. الذي يعتبر هذا الغير أصل له, فإذا سقط هذا الأصل 
o. TS‏ 


“98-- المغني لابن قدامة الحنبلي» ج9. ص100- 101» سليم باز» ص-_69: الشيخ أحمد الزرقاء: 
المرجع السابق. ص289 - 290.ء كتابنا نظام القضاء في الشريعة» ص0۷. 
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سقط فرعة: ومن الأضلة لهنده القاعندة لو أن التداتن آبرا الأضيل 
(المدين) برئ الكفيل أيضاً, وإذا مات الموكل أو جن جنوناً مطبقاً 
سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغي (199). 

القاعدة التاسعة والأربعون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت 
الأصل: شرح القاعدة مع الأمثلة: هذه القاعدة استثناء من القاعدة 
السابقة, حيث يثبت الفرع بالرغم من سقوط الأصل أو عدم ثبوتهء و من 
أل :ذلك لو قال شخض: لتد على عهروة: الفقزينا لوانتا امن :فا كز 
عمرو الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضمنه إذا ادعى زيد بالمبلغ الذي 
ذكره هذا الشخص وأقرّبه. لأن المرء مؤاخذ بإقراره؛ فهنا لم يثبت الأصل 
وف غوم تيوفهة تنك الفرع .وهو كفالة الكفيل.وقوت الدين كى هة 
(ومنها) أيضاً لو ادعى الزوج الخلع فأنكرته الزوجة بانت - أي وقعت 
الفرقة بينهما - ولم يثبت المال - بدل الخلع - الذي هو الأصل في الخلع, 
ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو وقوع البينونة بينهما 2. 

القاعدة الخمسون: الشّاقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود: 
معنى القاعدة: ما كان قابلاً للسقوط من الحقوق إذا سقط فلن يرجع 
اه ضار كانه لم يوجو:ففنان كالتسووف: والمعدوم لا يمكن ان کون له 
وجود أو حكم. فروع القاعدة وتطبيقاتها: (منها) إذا كان لشخص 
حق المرور في أرض الغير فأسقط حق مروره أو أذن لصاحب الأرض أن 
يبني في محل مروره سقط حق المرور ولا تسمع دعواه به بعد ذلك, 
(وفتها) لو اترا الذائق :محف من الين الذي عله تفط الزون ول فمة 
الدعوفيبعة :ذلك ولو أفو الفدين ةة الإمززاء لكوقة ويفا فى الدمة 
وقد ستفظ قلا غود بالاقر[ر 2039 (وضتها) ذا كان تفن المي غير مؤفجل 
وسلم البائع المبيع للمشتري قبل الثمن سقط حقه في حبس المبيع, 


م سلح رتم باق المرجع السابيق: ض40 انن تجن المرجع السابق:. ص ع1. 
ابن نجيم: المرجع السابق» صع”". 
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ليش له سردا ده بعد ولك وة ا ليستتوفي التفة: :وكتذلك: الحكم لدو 
قبضه المشتري بمرأى من البائع ولم ينهه (ومنها) من له حق الشفعة أو 
خيار الشيوظ: أو العيت أوحق القصاض ادا انتفظة سعدا وف ن ها 
شيء من ذلك لا يعود 202 

القاعدة الحادية والخمسون: إذا بطل الشيء بطل ما في 
ضمنه: معنى القاعدة: وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولنا: »إذا بطل 
المتضهن :بطل المتصمة»: والفعى اذا كان فى تضرف فا دة فقدرات 
ثبت حكمها بثبوت حكم التصرف الذي تضمنهاء فإن حكمها يبطل إذا بطل 
حكم التصرف الذي تضمنها. فروع وأمثلة للقاعدة وما يخرج عنها 
(23: إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار والإبراء بين 
المتعافديق: (ومتها ) لو قال لرجل ك وفى بالف ففقتلة وجب القضاض 
لأن الإذن بالقتل نشا عن بيع دمه وهو باطل فبطل الإذن الذي في ضمنه. 
وبخرع عن :هذة القاغدة مساتئل :متها لو صالج الشتفيع عن خق ت فته 
بمال لم يصح» وكان صلحه مسقطاً لحق شفعته مع أن المتضمن 
للإسقاط هو الصلح, وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه. 

القاعدة الثانية والخمسون: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل: 
معنى القاعدة: يراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه. ومعنى الأداء تسليم 
عين الواجب, ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتهاء ويكون 
الأذاء أيضا قى حقوق الغبئان كثرة المغضفوت:ووق تقصبان» وليم عن 
المبيع إلى المشترى 204 وفخنى القاغدة: إا بطل الأضل: بان ضاز 
متعذرا «يصار إلى البدل» أما ما دام الأصل ممكناً فلا يصار إلى البدل, 
وعلى هذا يجب رد عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب لأنه 
تسليم عين الواجب ولأنه رد صورة ومعنى, وتسليم البدل رد معنى فقط, 
2 - الشيخ أحمد الزرقاء. ص207 - 208. 
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والبدل خلف عن الأصلء, وهو واجب. والخلف لا يصار إليه إلا عند العجز 
فق الأضل وعلى .هذا إذا عدر رذ عن المعصوب: :ون الأصل مان كان 
هالكاً أو مستهلكاً فيجب حينئذ رد بدله من مثل قيمة (205). فروع 
وتطبيقات للقاعدة: (ومنها) ما جاء في المادة 689 من مجلة الأحكام 
العدلية: لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى 
بعض الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً. لأنه إذا تعذر إيفاء الشهر بالأهلة 
التي هي الأصل يصير إلى إيفائه بدله الذي هو الأيام ©20. (ومنها) رد 
عين المغصوب هو الواجب وبهذا نصت المادة ۸٩٠‏ من مجلة الأحكام 
العدلية إذا قالت: «يلزم رد المغصوب عيناً» فإن تعذر الرد لهلاكه أو 
استهملاكة وخب رد الندل وها فاضت عليه المادة 44١‏ من الفعلة: 
بقولها: كما أن الغاصب يضمن إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف 
أو ضاع بتحديه أو بدون تعديه يضمن أيضاً. فإن كان من القيميات يلزم 
الغاصب قيمته في زمن الغصب ومكانه وإن كان من المثليات يلزم 
القاعدة الثالثة والخمسون: التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة: أحاديث في الراعي والرعية: أولاً: أخرج الإمام 
البخاري في صحيحه عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى 
الله عليه و سلم يقول: «ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها 
بنصحه لم يجد رائحة الجنة» ومعنى (لم يحطها) أي لم يكلأها ويصنها, 
وأغوة: القازق: انها عن فل بن سان امه فال سمت وذو لع اله 
صلى الله عليه و سلم يقول: «ما من وال يلي رعية من المسلمين 
فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة» 207). ثانياً: أخرج الإمام 
مسلم في صحيحه 209. أ- اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فششّق 
“206 ليم زسم بار المرجه الاب هن 273. 
57 -ح- صحيح البخاري بشرح العسقلاني» ح:13: ص 129. 
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عليهم فاشقق عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به. 
ب- وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه 
قال: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيته؛ فالأمير الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على 
مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» 
وجاء في شرح هذا الحديث للإمام النووي؛ قال العلماء الراعي هو 
الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه. وما هو تحت نظره, ففيه أن 
كل ما كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه 
في دينه ودنياه ومتعلقاته. ج- وآخرج الإمام مسلم أيضاً عن معقل بن 
يسار المزني قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: 
«ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا 
حرم الله عليه الجنة»,. وفي رواية أخرى للإمام مسلم لهذا الحديث جاء 
فيها: «ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل 
معهم الجنة». قال الإمام النووي: وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة 
على الوالي لرعيته والاجتهاد في مصالحهم والنصيحة لهم في دينهم 
ودنياهم. د - وأخرج مسلم في صحيحه أن عائذ بن عمرو وكان من 
أضخات رسول اللة:ضلى"اللة:علية و شلم زخل على عبينة الله بن زياد 
فغال أ ئى انك تشهفعف رول الله ضلى الله علية و تلم تقول دان 
شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم فقال له إجلس فإنما أنت من 
اة اصضحاتب معفمو لى الله عليهةبو هله قال وشلا كانت الهم 
نخالة؟, إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم» وقوله: «إنما أنت 
نخالتهم» يعني لست من فضلائهم وعلمائهم و أهل المراتب منهم بل من 
سفقظيم::والتخالة. ها استتعارة فن تخالة التدقيق وهي قور ةة .وقوله: 
وهل كانت لهف تحالة, انما كانت التخالة دهم وفى. عيزهم:. :وهذا من 
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جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم, فإن الصحابة 
رفني الله عا كلم هم وة الاش .وتشادة الامة:- وا فضل :معن فة 
وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم وإنما جاء التخليط ممن بعدهم وفيمن 
بعدهم النخالة. وقوله صلى الله عليه و سلم: «إن شر الرعاء الحطمة», 
هو العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقهاء ومرعاهاء بل يحطمها في 
ذلك وفي سقيها وغيره ويزحم بعضه ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. 
معنى القاعدة: جاء في شرح هذه القاعدة: لما كان لإمام المسلمين 
ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة كان تصرفه على الرعية 
فتوظ: ‏ المضلخة العامة وله ا عب ان كون اواسوة واوامحن اول لامكو 
والنهي موافقة لمصالح الرعية, لأن السلطان إنما أعطي السلطة 
فة الاد ضياتة ذها نهم :ةاعر فهو وا نوا لد (289انوالوفقية طم من 
انوا تحت :من ولاه الشووع#رفافهم:والولانة عله كيدل فى هة 
الترزاعنئ: المحلطان:والقاضدى: و انر ولاة الامور كن سائر العمال 
والموظفين وكل من له ولاية على غيره. فمن يلي من أمور الناس شيئاً 
فعليه أن يتصرف فيها التصرف الذي يحقق المصلحة لهم لأنه ما ولي 
عَليهم :وها أعظئ الشلظة:فى خذوو:ولاثة إلا الخدمة من :هم تخت ولاه 
وإقامة الغدل فيهم وتخفيق الحضلحة والختير لهم وغلى هنذا فان :اة 
تسوفات الأمز (السلطان ومن دونه من وة الأصمر) الا فة قرغا إلا اذا 
كان الغراة:هتها تحفيق: المضلحة للناسن: ؤقال: الففيه ابن تجيم::إذا كان 
فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره 
شرعاً إلا إذا وافقه. فإن خالفه لم ينفذ 210). فروع وتطبيقات 
القاعدة: أ- لا يجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا الكفؤ 
الأمين, فقد جاء في الحديث النبوي الشريف: من ولي من أمر المسلمين 
شيئاً فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 


7- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص 43. 
"210- ابن نجيم: المرجع السابق» ص138. 
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ورول ([233)ر نيه تجوز لنؤلئ الأمنر المتجماع بشي من الففا ست 
والمحرمات الشرعية كدور الفسق والدعارة والقمار والخمور ولو بحجة 
جباية الضرائب «212). ج- الضابط الذي يجب أن يلاحظه الإمام في إسناد 
الوظائف والولايات كلها هو: أن لا يقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب 
مصالحها ودرء مفاسدها فلا يقدم في ولاية الحرب مثلاً إلا أشجع الناس 
واعوفهم يمكاية الهدة والفتالمع التكدة وخشن السعيرة: وقى الولاية 
على الأيتام,. يقدم أعرفهم بمصالح الأيتام مع توافر الأمانة والعفة 
والشفقة والرحمة بالأيتام وهكذا '213). وإذا تعذرت أو ندرت الشروط 
المطلوبة في من يولي على ولايةٍ ماء فعلى ولي الأمر أن يتخير الأمثل 
فالأمثل, فقد قال الإمام العز بن عبد السلام إذا تعذرت العدالة في 
الولايات العامة والخاصة بحيث لا يولجد عدل ولينا أقلهم فسوةا (214). ر- 
لاا يصح للسلطان أن يعفو عن قاتل من لا ولي له وإنما له القصاص 
والعفو على الدية: لاته تضث ناظرًا لمضنالح الرعيئة ولس من التظير 
لمستحق القصاص العفو عن القاتل العمد (215). 

القاعدة الرابعة والخمسون: الولاية الخاصة أقوى من 
الولاية العامة: معنى القاعدة: الولاية هي نفوذ التصرف على الغير 
216, وإنما كانت الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة: لأن كل ما كان 
أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً أي تمكناً 217). أو كلما كانت الولاية 
العرتيظة شى اخص فخا :فوقها سفنت ازتاطينا نة:وعودة كانت اققوئ 
تأثيراً في ذلك الشيء مما فوقها في العموم 218). ولهذا لا يتصرف 
:2112- السياسة الشرعية للإمام شيخ الإسلام: ابن تيمية» ص4. 
2- المدخل الفقهي العام للأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء, ص701. 
77 - قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام» ج1. ص64 - 45. 
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القاضئ مع وَجوة الولى الخاصض:وتبوت اهل :215 والمزاد الولاية 
العامة هي ولاية الإمام الأعظم «الخليفة» ونوابه: القاضي وأمير البلد, 
وأا الخاضة: فهئ الى تكون للشخصض على فال العجيز و فس او علن 
اعذهما :متل:ولاية الأن على تفي ولدة الضعين: ومالة وولاتة العضيائة 
على النفس فقط. والولاية على المال فقط مثل ولاية متولي الوقف 
على مال الوقف وولاية الوصي على مال الصغيرء. ومثل ولاية الوكيل 
على ما وكل فيه من مال موكله. الأمثلة والتطبيقات: (منها): إن 
القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح (ومنها) 
للولي الخاص استيفاء القصاص و الصلح على مال والعفو مجاناً. والإمام 
لا يملك العفو ". (ومنها) لو كان للصغير وصي وللوقف متولي فلا 
يجوز للقاضي أن يتصرف في مالهما ولا ينفذ تصرفه فيه ولو كان الوصي 
أو المتولن :قد فبا عم قبل 2227 

القاعدة الخامسة والخمسون: دليل الشيء في الأمور 
الباطنة يقوم مقامه: معنى القاعدة: إن الأحكام الشرعية التي 
نيت علق علل: واوضناف خفية بشن الأظلاع:عليها ريط الشرع هذه 
الأحكام بأشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود تلك العلل والأوصاف التي 
هي مناط هذه الأحكام أي عللها الحقيقية كالقصاص في القتل العمد بني 
على (العمدية) وهي علة القصاص في القاتل العمد, ولكنها لما كانت 
شيئاً خفياً يعسر الاطلاع عليه فقد ربط الشارع وجوب القصاص بالآلة 
التي استعملها القاتل, فإن كانت الآلة من شأنها إحداث الوفاة كان 
استعمالها من قبل الجاني دليلاً على قصده في إزهاق روح المجني عليه 
وبالتالي يتحقق القتل العمد فيجب القصاص على القاتل. وهكذا الأحكام 
الشرعية الأخرى إذا كانت عللها التي بنيت عليها خفية لا يمكن الاطلاع 
5 السيوطي: المرجع السابق» ص198. 
2 - ابن نجيم: المرجع السابق» ص168. 
2- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص 43. 
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عليها. فإن هذه الأحكام ربطت بأشياء ظاهرة يدل وجودها على وجود 
علل هذه الأحكام. ومعنى ذلك كله أنه كما جاء في آخر المادة 1۸ من 
مجلة الأحكام العدلية: يعني أنه يحكم بالظاهر فيما يتعذر الاطلاع عليه, 
باعتبار أن هذا الظاهر يدل على الباطن الذي يتعذر الاطلاع عليه وهو علة 
الحكم. أمثلة وفروع للقاعدة: (ومنها) الرضا بالعيب القديم فيما 
انثراة المتفرفق:مسفظ لحيان العيب::ولما كان الها أمرا اظيا حَفيا 
أقام الشرع مقامه شيئاً ظاهرياً يدل عليه وربط به الحكم الشرعي وهو 
سقوط خيار العيب كما لو تصرف فيه تصرف الملاك كاستعماله وإيجاره 
ومداواته. وهذا ما نصت علي المادة 66 من المجلة ونصها: بعد اطلاع 
المشتري على عيب في المبيع إذا تصرف فيه تصرف الملاك سقط 
خياره, مثلاً لو عرض المشتري المبيع للبيع بعد اطلاعه على عيب قديم 
فيه كان :غرض المبيغ للبيغ رضا بالعيت قلا وده بعذ.ذلك: (ومتها) إقاضة 
الخلوة الصحيحة بالزوجة مقام الوطء في إلزام الزوج كل المهر لأن 
الوطء من الأمور الخفية, والخلوة الصحيحة دليل عليه فأقيمت مقامه, 
ومنها إن العمال والجباة والتابعين لبيت المال ومتولي الأوقاف ونحوهم 
إذا توسعوا في الأموال وبنوا البيوت والعمارات؛ ولم يكن لهم مورد رزق 
إلا ما لديهم من وظائف كان ذلك دليلاً على خيانتهم الباطنة فللحاكم 
حينئذ مصادرتهم بأخذ الأموال وعزلهم 222). وأرى وجوب التحقيق معهم 
للتأكد من خيانتهم قبل مصادرة أموالهم وعزلهم. 

القاعدة السّادسة والخمسون: لا عبرة بالظن البين خطؤه: 
معنى القاعدة: لا يعول على الظن الظاهر الواضح خطؤه., ولا يكترث 
به بل يعتبر كأن لم يكن ويبطل الحكم الذي بني عليه. أمثلة 
وتطبيقات للقاعدة: (منها) لو أقر بطلاق زوجته ظاناً وقوع الطلاق 
بناءً على إفتاء المفتي فتبين عدم وقوعه لم يقع. (ومنها) لو ظن أن عليه 


72 - الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص ۲۸۲. 
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ديناً فظهر خلافه رجع بما أدى (223). (ومنها) إذا دفع الكفيل الدين وكان 
الأضيل فة آذاة: ناو أكراآة الداتن فة ولف بعلم نه كان له الوضوع على 
الدائن بما دفع. وكذا لو أدى الأصيل ولم يكن عالما بأداء الكفيل فإنه 
برخ ها إذىن: و كدا الواادى خض غلئ آخر | ضافة إلى تركة هور ته بححة 
أن له ديناً على المتوفى فدفع له هذا الوارث الوحيد. الدين ثم تبين لا 
دين على :مورتة لهذا المدعن كان لذ أن رج علية نما آذاه لأنة لآ رة 
بالظن البين خطؤه. (ومنها) قال رجل لرجل لي عليك ألف درهم فقال 
إن حلفت أنها لك على أديتها لك فحلف فأداها له ظناً منه أنها لزمته 
تخلفة كان له أن سروه م240 ررزومتها )"لو انلف مال قيزرة فة مالة 
ضمن (ومنها) قول الفقهاء المشهور: كل من دفع ما ليس بواجب عليه 
غلئ ظن:وجوية قله اشتردادة قائهنا أو استردا دمل أو فة إن كان 
هالكاً كما لو دفع الأصيل الدين بعد أن دفعه وكيله أو كفيله وهو لا يعلم, 
فانه سرون (225), 

القاعدة السّابعة والخمسون: لا حجة مع الاحتمال الناشيء 
عن دليل: معنى القاعدة: المقصود بالحجة البرهان والدليل, كما قال 
الأمام انق خجر العمشفلاتي؟ الدليل ها ترد إلن'المطلؤني: ور هدهن 
العلمءية العلم و جود المتذلةل:.واظلة قي اللغة حن أرتقنة كاضدا مكان ما 
إلى الطويق الموضنل إليه26©.بوفعنى الفا دة ليش من البرهنان 
المقبول ولا الاحتجاج المسموع الذي تثبت به الحقوق والادعاءات, إذا 
تطرق إلى هذا البرهان أو الاحتجاج احتمال وجود ما ينقضه أو يناقضه أو 
يضعفه إذا كان هذا الاحتمال ناشئ عن دليل مقبول لكونه دليلاً قطعيا أو 
ظنياً مرا شرع كان .قري الاعتمال عن ل ندا الدليل كان مجترد 
وهم وتوهم ولا عبرة بالوهم والتوهم كما جاء في القاعدة الأخرى. فروع 
N‏ ل a‏ 


575 - الشيخ احمد الزرقاء. ص 294. 
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وتطبيقات للقاعدة: أولاً: ما جاء في المادة (72). من مجلة 
الأحكام العدلية التي وردت فيها هذه القاعدة جاء فيها مثلاً لو أقر رجل 
لأحد ورثته بدين فإن كان في مرض موته لا يصح ما لم يصدقه باقي 
الورثة وذلك لأن احتمال كون المريض قصد بهذا الإقرار حرمان سائر 
الورثة مستنداً إلى دليل وقوعه في المرض وأما إذا كان إقراره في حال 
الضحة حجان لأنة اذا كان.من المحتمل أن الموروثف اراد خرمان شتائز 
الورثة فذلك احتمال مجرد, ونوع من التوهم, فلا يمنع صحة الإقرار في 
حال صحته. وبناء على هذه القاعدة جاءت المادة 97 من مجلة الأحكام 
العدلية إتجاء:فتها» ادا باع الفريض فى فورض وة شا فخ :فال الأخند 
ورثته صار ذلك موقوفاً على إجازة سائر الورثة, فإذا أجازوا بعد موت 
المريض نفذ البيع وإلا فلا وكذلك جاءت المادة ۸۷۹ من المجلة ونصها إذا 
وهب واحد في مرض موته شيا لأحد ورمداويعه وقات الم انكر بار 
الورثة لا تصح تلك الهبة . ثانيا: لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله؛ أو 
اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه لا يصح فيهما (أي في البيع 
والشراء). وكذلك لو باع الوكيل بالبيع مال موكله ولو بثمن المثل ممن لا 
تقبل شهادتهم له كأبويه وأولاده وزوجته بدون تفويض من الموکل» وکل 
ذلك لتمكن احتمال التهمة في فعل الوكيل وقيام الدليل على ذلك 
الاختمال:وهو المخاباة لتفسه أو لضن لا تقل شهادتة ل 227 . 

القاعدة الثامنة والخمسون: لا عبرة للتوهم: معنى القاعدة: 
الأحكام لا تبنى على الشك. فإنها لا تبنى على الوهم أولى, لأن الوهم 
انق رة ميق الك لاو الآ اناس لتك اض :| تمن هوه د وارد على 
الذهن من خاطر بشأن وجود شيء أو عدمه. فإذا ورد هذا الوهم على 
شيء ثابت شرعاً فلا يجوز الالتفات إلى هذا الوهم الطارئ بل يجب 
طرحه والأخذ بما هو ثابت شرعاً. فروع وتطبيقات للقاعدة: (ومنها) 
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لو أحدث رجل في داره شباكاً أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن 
يمنعه عن ذلك أو يطلب سده لتوهمه أنه ربما يضع سلماً وينظر إلى مقر 
نسائه. وهذا ما صرحت به المادة ١١‏ من مجلة الأحكام العدلية بقولها: 
إذا كان لواحد شباك أعلى من قامة الإنسان فليس لجاره أن يكلفه سده 
لاختمال: أنه يض سلما وشظر إلى فقن اة ذلك الحان"(وفتها) آذآ جرح 
شخص آخر ثم شفي المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفي, 
فاذعى ورتته بانه من الجاتئز أن يكون والذهم مات تانير الجرع فلا تستمع 
دعواهم 228). لأن ادعائهم من قبيل التوهم فلا اعتبار له ولا التفات إليه. 
(ومنها) لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا: لا نعلم له وارثاً غيرهم يقضي 
لهم ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم, لأنه موهوم 229. 

القاعدة التاسعة والخمسون: الثابت بالبرهان كالثابت 
بالعيان: معنى القاعدة: المراد بالبرهان ما يثبت به الشيء أو 
الدعوى شرعاً وان كان اصطلاح الفقهاء في المراد بالبرهان أنه البينة 
الشخصية أي الشهادة العادلة, فالثابت بالدليل الشرعي كالثابت 
بالمشاهذة الحفة: فكقمًا آن الشىء المشافه تحامنية اليضن نتر اها 
ونا ل تشخ الأنسات مخالفتة :ولا ]ا كازة:فكتذلك الخال بالسنية لمااهة 
ثابت أو يثبت بالبينة الشخصية العادلة وبسائر الأدلة الشرعية التي تثبت 
بها الدعاوى والحقوق. الأمثلة والفروع للقاعدة: (منها) إذا ثبت 
الدين للمدعئ به بالبيتة العاذلة أو ثيك بها التضرقف:فن شخ أو كفالة أو 
غيرهما فإنه يحكم بموجب ما ثبت بهذه البينة كما لو ثبتت هذه التصرفات 
بالمشاهدة الفعلية الحسية, (ومنها) إن المدعى عليه يلزم بإقراره إذا أقر 
لدى الحاكم, كذلك إذا ثبت أنه أقر قبلاً بالمدعي به واتضح ذلك بالبينة 
العادلة أو بسند فيه توقيع أو ختم خاليين من التزوير فيلزم حينئذء بهذا 
2- شرح المجلة للأستاذ علي حيدر أفندي: ج١1‏ ص10 نقلاً من كتاب علي الندوي السابق» ص 
2 الشيخ أحمد الزرقاء. ص١ .١‏ 
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الإقرار. وقد جاءت المادة ١7116‏ من المجلة بهذا الذي قلناه فارجع إليها 
إن شئت. 

القاعدة الستون: البينة على المدعي واليمين على من أنكر: 
الأصل في هذه القاعدة: أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف, فقد 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
ضلئى: الله عليةة سلو قال: دلو عطى الناشن بدعواهم لاذعى ناس ذمناء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» وجاء في شرحه: وفي 
رواية البيهقي وغيره بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس عن النبي 
ضلى الله علنف و اة نلفظل: ولك اليفة علئ المتدعي: والفين غلن 
من أنكر 230)». معنى القاعدة: (البينة) في اصطلاح الفقهاء إذا 
أطلقوها فإنهم يريدون بها الشهادة باعتبار أنها أظهر من غيرها في إظهار 
الحق وإثباته. والحق أن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره, فلا يقتصر 
مفهومه على الشهادة, وهذا المعنى الواسع للبينة هو ما نريده ونفسر 
القاعدة في ضوئه. فالمدعي هو المكلف بإقامة الدليل الذي يثبت 
اذعاءة: والحكمة :فى إبجاب اقامة البيتة على المدعى :ون المذعق: علينه 
أن جاتب المدعى: ضعبف لان ذعواة خلاف الظاهر سما جائب المدعن 
عليه قوي لأنه يتمسك بأصل هو «الأصل براءة الذمة»: أي خلوها من أي 
حق للغير لأنه هكذا ولد. وعلى من يدعي خلاف ذلك فعليه الإثبات, ولقوة 
جانب المدعى عليه اكتفي منه بالحلف عند عجز المدعي إثبات ما يدعيه 
من عق وإنكار المذغى عليه الحق القدعى نه فكاة من الحكقة والعدل 
تكليف المدعي بإقامة الحجة القوية وهي: البينة لأنها إذا كانت الشهادة 
لا يجلب أصحابها, ٠‏ وهم الشهود العدول المقبولةشهادتهم لا دهم ها 
ولا يدفعون عن أنفسهم ضرراً بشهادتهم فيقوي بها جانب المدعي. 


230 السراج الوهاج د عشتق مالي متف ملم بن بجا تالنف العلامة:: ديق خسن خا نيع 
1 ص 4 0 - 
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وكذلك يقوى جانبه بأي نوع من أنواع البينة التي تثبت بها الحقوق, أما 
المدعى عليه فقد اكتفى منه عند إنكاره ادعاء المذعى وعجزه عن إثبات 
دعواه, حلف اليمين وهو حجة ضعيفة لأن الحالف بيمينه يجلب لنفسه 
نفعاً ويدفع عنها ضرراًء فيقوي بذلك جانبه القوي أكثر من السابق 231). لا 
يجوز العدول عن حكم هذه القاعدة: وهذه القاعدة لا يجوز العدول 
عن مقتضاها والحكم بموجبها حتى لو اصطلح الخصمان (المدعي 
والمدعى عليه) على أن المدعي لو حلف فالمدعى عليه يلزمه الحق 
الذي يدعيه المذعى وحلف الفدعي فلا يلزم المذعى عليه ما ادغاة 
المدعي 222). بم يكون الحلف: ويكون تحليف المدعي عليه المسلم 
بالله تعالى, إذ لا يجوز الحلف بغير الله. وإذا كان المدعي عليه نصرانياً 
قال في حلفه: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسيء وإن كان يهودياً قال 
فى خلقهة واللة الذق أنزل: التوراة على عوسق» وإذا كان :مجحوسيا قال 
في حلفه: والله الذي خلق النار «233). التحليف حق للحاكم ولكن 
بظلت من الخصيم: فلو امبتحلف المنةعى المدعى عليه قحف ولو 
بحضرة الحاكم, أو حلفه الحاكم ولكن بدون طلب المدعي فحلف فلا 
عبرة بحلفه وله تحليفه ثانياً 234). لا يحلف أحد عن غيره: واليمين لا 
تدخلها النيابة فلا يجوز أن يحلف أحد عن غيره, ولهذا لو كان المدعي 
عله يرا الو علق .وليه الوق اة اهال عى نان عيدو بها رسف 
الأمر حتى يبلغ الصغير . شروط وجوب اليمين على المدعي 
عليه: أولاً: إنكاره الحق المدعي به. فلو كان مقراً به لم تجب عليه 
اليمين. ثانياآً: أن يطلب المدعى تحليفه اليمين لأن هذا حقه ولا يجبر 
الأنينان علن استغفال خفه:ولا يكلف القاضىئ بالفطالتة .بهذا العق. 
7 - سليم رستم باز: المرجع السابق» ص51. 

72- المرجع السابق» ص51. 
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2353- المغني لابن قدامة الحنبلي» ج9. ص234 - 235. 


85 


تالناء امكو الاعوى :صرخوحة, فلو كانت فايينوة ا تخت العمين على 
المدعي عليه ولو وجهت إليه فامتنع لا يعتبر ناكلاً, لأن النكول المعتبر 
يكون في الدعوي الضحيحة لا الفاسدذة: راغا أن يكوة المدغى به مهنا 
يجري فيه الاستحلاف. تحليف المدعي مع إقامته البينة (236). 
الأضل أن الفدعي اذا أقام تة 'الحقيولة شرعاً حكم :له القاضي موحت 
نبقة هذه ولا تظلب من جلف التهن .ضع تة :التي افاميناء الأ أن ها 
الأصل ترد عليه بعض الاستثناءات حيث يوجه القاضي اليمين على 
المدعي ليحلفها على ما ادعاه بالرغم من تقديمه البينة المقبولة شرعاً, 
وذلك قبل أن يصدر القاضي الحكم: ومن هذه الاستثناءات ما يأتي: أولاً: 
من :اومن عقا على منك إضنافة لمركحه فى هوا هة اهة الور تة وات 
دوا فان القاضي لف الله فن غير طلية من الوص او الوا 
قاتلا والله ها استتوفيت ذنن من الهديون المت :ولا.قن أخدذاداة لى 
فوسو لا فيصن لى فايص ول ایر انه ةحول تنما مكةدولا ا ذلك زولا 
ی مھ عل | ع ولا دی عم ولا في فته رقن وهه العنزن ليت 
لحق الورثة وإنما هي للتركة لجواز أن يكون للميت دائن آخر أو موصي 
له فيحلفه القاضي احتياطا وإن لم يطلب الخصمء وهذه اليمين واجبة 
حون لو لكر اكه القاضي: وأضدذر حخكهه لم ينفاد حكمه: ثانا: المدرأة إذا 
طلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة في مال الزوج الغائب فإن 
القاضي يحلفها بالله ما أعطاك نفقتك حين خرج ولم يترك لك مالا ولم 

القاعدة الحادية والستون: البينة لإثبات خلاف الظاهر 
واليمين لإبقاء الأصل: معنى القاعدة: المراد بالظاهر الأصل, 
فالبينة تقام لإثبات خلاف هذا الأصل. أما اليمين فقد شرعت لإبقاء الأصل 
على فا كان عله مق :عدم أن وجوة:هإذا تهقسك اعة المتحخاضمين ماه 


“236- الفتاوى الهندية» ج٤‏ ص14, الشيخ علي قراعة: المرجع السابق» ص236 - 239. 
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الأصل وعجز الآخر عن إقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الأصل 
يكون القول قول من يتمسك بالأصل بيمينه 237». وذلك لأن الذي يدعي 
خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد له, وأما الذي يتمسك بالظاهر 
فإنما يتمسك بأصل مشهود له بالاعتبار فيصدق بيمينه لإبقاء هذا الأصل, 
مثلاً لو ادعى ديناً على آخر وجب عليه إثباته بالبينة لأنه يدعي بخلاف 
الظاهر أي بخلاف الأصل براءة الذمة. وأما المدعي عليه المنكر فإنه 
يتمسك بهذا الأصل فالظاهر يشهد له فيصدق يمينه لإيقاء هذا الأصل 
(الأصل براءة الذمة). أمثلة وفروع للقاعدة 238): (منها) إذا ادعى 
أحدهما الطوع في العقود والإقرار وادعى الأخر الإكراه, فالبينة على 
مدعي الإكراه, لأن الأصل الطوع, فادعاء الإكراه ادعاء بما يخالف 
الظاهرء ولا يمين على مدعي الطوع لإبقاء هذا الظاهر -الأصل- وهو 
الطوع لأنه هو الأصل في العقود والإقرار. (ومنها) إذا ادعت المرأة عدم 
وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة مديدة فالقول قولهاء لأن 
الأصل بقاؤهما في ذمته, كالمديون إذا ادعى دفع الدين وأنكر الدائن فإن 
القول للدائن. بيان ما هو الأصل في بعض العقود 239): الأصل في 
الإعارة والوكالة التقييد. والإطلاق فيهما خلاف الظاهر. فمن يدعى خلاف 
الظاهر فعليه البينة, أما المتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه. وعكس ذلك 
في الكفالة والمضاربة أي أن الأصل فيهما الإطلاق, والتقييد خلاف 
الظاهر فمن يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة. ومن يتمسك بالأصل يقبل 
قوله بيمينه. ما يستثنى من القاعدة: يخرج عن هذه القاعدة مسائل: 
(منها) ما لو ادعى المودع رد الوديعة أو هلاكها فالقول قوله مع أن الأصل 
بقاءها عنده. وإن كلاً من الرد والهلاك عارض أي من الصفات العارضة 
والأصل فيها العدم 240). (ومنها) ما جاء في المادة ١111‏ ونصها: ترجيح 


7- الشيخ أحمد الزرقاء. ص324. 

68 2- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص1 5. 
73- سليم رستم باز» ص51. 

“240- المرجع السابق» ص52. 


87 


بينة الصحة على بينة المرضء مثلاً إذا وهب رجل مالا لأحد ورثته ثم مات 
وادعى باقي الورثة إنه وهبه في مرض موته وادعى الموهوب له أنه وهبه 
في حال صحته ترجح بينة الموهوب له. وإن لم تكن لأحدهما بينة فالقول 
لمدعي المرض وذلك لأن الأصل أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته, 
والفوض اقرف 'للفوف من خالة الضبحة فكان»موعيه متمسكا لاض 
قتصدق شمه أها دفي الضحة فحت كان هدعا جلاف الأضل: قلا 
يصدق إلا ببينة (241), 

القاعدة الثانية والستون: البينة حجة متعدية والإقرار حجة 
قاصرة: معنى القاعدة: أي إن الإقرار حجة على المقر فقط فلا 
يسري حكمه إلى غيره؛ وأما البينة فهي حجة على من قامت عليه وعلى 
غيره أيضاً. وإنما كان الإقرار حجة على نفس المقر فقط لأن كونه حجة 
ينثي على زعمة: ورعمهة ليشن حجة على غبوة 242). الأمثلة والفووع 
للقاعدة 243): (منها) لو اشترى شيئاً فاستحقه منه غيره بالحكم 
الشرعيء فإن كان استحقه بإقرار المشتري فليس للمشتري الرجوع 
على بائعه بالثمن لأن إقراره لا يسري على البائع. ولكن لو استحقه 
بالبينة رجع على بائعه بالثمن لأن حكمها - البينة - سرى عليه أيضا. 
(ومنها) لو آقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ إقراره على المرتهن بل 
لاا للفو ل من | فا اة وح الاش والهرهر. ات 
القاعدة: (منها) لو أقر المؤجر بدين لا وفاء له إلا من ثمن العين 
المؤجرة فللدائن أن يبيعها وإن تضرر المستأجر بفسخ الإجارة. (ومنها) 
من كان مؤجراً نفسه من الغير فأقر لآخر بدين فإنه يحبس, وإن تضرر 
القتشاخر: 


- المرجع السابق» ص1134. 
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القاعدة الثالثة والستون: لا حجة مع التناقض» ولكن لا يختل 
معه حكم الحاكم: معنى القاعدة: جاء فى المادة ۸٠‏ من المجلة 
التى وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة, فقد نصت 
المادة ۸٠‏ المشار إليها: لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم 
الحاكم, فلو رجع الشاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة, أما لو 
كان القاضي قد حكم بما شهدا به أولاً لا ينقض ذلك الحكم, وإنما يلزم 
التتناهذيخ :ضفان المحكوديية: فمن الواضة أن زجع الشافدين عن 
شهادتهما يفقدها حجيتها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن إذا ارتبط 
بها حكم الحاكم, فالحكم يمضي استقراراً للأحكام ولكن يحمل الشاهدان 
مسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسؤوليتها مالية لما سبباه 
من ضرر للمحكوم عليه أو مسؤولية جزائية إذا أقرا بأن شهادتهما كانت 
شهادة زور فرجعا عنها. أنواع التناقض **2): التناقض قد يكون في 
الدعوى فقط أو في الشهادة فقطء أو بين الدعوى والشهادة: أ- فإن كان 
في الدعوى فإنها ترد ابتداءً فلا تسمع إلا إذا كان التناقض في محلات 
الخفاء, أو فيما إذا وفق المدعي بين تناقضه, كما لو أقر أحد بأنه استأجر 
ارا ثم ادعى أنه ملكه:فان :دعواة "لا تشمة: ولکن اذا وق كان قال كنت 
منستاخرا الواز قم اشر ها تسمة وواه هوان كان التتافصض :فى 
الشهادة بان رورجم الشهود كفا فى متال-المنادة السحابقة:فإنة يشرط 
رجوعهم في مجلس حاكم أي حاكم كان, فإن كان خارجه فلا اعتبار له 
سواء كان قبل حكمه أو بعده. فإن كان رجوعهم في مجلس الحكم قبل 
الحكم بشهادتهم فإنها ترد لتناقضهم ويعزرون ولا ضمان عليهم, وإن كان 
بعد الحكم بها فلا ينقض الحكم لأن كلامهم الثاني (رجوعهم) مثل الأول 
يحتمل الصدق, ولكن ترجح الأول باتصال القضاء به والقضاء يصان عن 
الإلغاء ما أمكن, فلا ينقض برجوعهم هذا ولكن يضمنون للمشهود عليه ما 


4- الشيخ أحمد الزرقاء. ص۳۷۳ وما بعدها. 
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تلق هادهم لأنهم لما ر جوا د الحكم ققفة افوا على أنفسيهم 
بالإتلاف, والإتلاف سبب للضمان. ج- وإن كان التناقض في دعوى 
المدعي: والشجاذة كما لو اقعى على اخر الفا تمن منت فتقهد الشتهود 
بأنه قرض أو ادعى ملك شيء بالارث من والده فشهد الشهود أنه ملكه 
بالإرث من أمه أو ادعى بألف ذهباً فوافق أحد الشهود, وخالف الآخر 
الخفاء التى يعذر فيها عن التناقض: من محلات الخفاء التي يعذر 
فيها عن المتناقض عن تناقضه ما جاء في المادة ١111‏ من المجلة 
ونضها» عفن التناقض اذا طمرت معد رة الفدعي بان كان فى :مغل خفاء: 
مثلاً إذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجاره الدار بأنها ملكه. وإن 
أناة كان فد اشتراها له فى صعوة ولم تكن له غلم تذلك عند الاإستجار 
وأنة له اذا يخوى :ذلك فر :وعنواهمسموغة :ولاركون هذا التسا فض 
فاغا لضحة دعوام لما فيذ من القفاء لان الات ضفل بالشتراء لل كير 
ومن الصغير لنفسه, والابن لا علم له بذلك.(ومنها) أيضاً ما جاء في نفس 
الفادة وهو قولها وكتذلق لي استاجر واخد دازا ثم علد نان تلك الدار 
اقلت اله بالا رت من اه دعن نالك على المؤجر ممع دغواة: 
(وفتها) االو اختلعت من زوخها غلى ندل دفغتة لذ ثم اذعت أنه كان قند 
ظلفها قبل الغلع اتلاناوبوهت: على ذلك تفل سنا وتسترة البتدل: لأن 
الطلاق مما قد يخفى على الزوجة لأنه بيد الزوج,: وقد يوقعه دون علمها. 
القاعدة الرابعة والستون: الخراج بالضمان: أصل هذه 
القاعدة: هذه القاعدة بهذا اللفظ. هي حديث نبوي شريف أخرجه ابن 
ماجه في باب التجارات. عن عائشة رضي الله عنهاء ولفظه: إن رجلا 
اشترى عبداً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده فقال: يا رسول الله إنه قد 
استغل غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: «الخراج 
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بالضمان» (245), وقال أبو عبيد: الخراج في هذا الحديث غلة العبد, 
يشتريه الرجل فيستعمله زماناً ثم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده 
ويأخذ جميع الثمن ويفوز بغلته كلها. لأنه كان في ضمانه ولو هلك هلك 
من ماله, وهذا الحديث الشريف من جوامع الكلم حتى إن بعض أهل 
العلم قال لا يجوز نقله بالمعنى أي لا يجوز رواية الحديث بالمعنى إذا كان 
من جوامع الكلم 246). معنى القاعدة: قال الزركشي في معنى هذه 
القاعدة, التي هي حديث نبوي شريف كما قلناه: ما خرج من الشيء من 
عين ومنفعته وغلة, فهي للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك, 
كانه لو تلف المح كان هن ضما فالغل له لركون'الغلم فى مقابلة 
الغرم 247). وخلاصة معنى هذه القاعدة: إن الشيء الذي مؤنته على 
اتشان :واذا تلق يكون تلفه غاندا عليه يقال لذلك الشئء إنه.فئ ضهاتة 
فتهقابلة: هذا تكوان مناقعة خاض ةه وا اتف ا فة أو اوها 
بغلتها 248). من فروع القاعدة: أولاً: ما جاء في المادة ۸0 من مجلة 
الأخكاة العذلية: الخزاع بالضهان تى من يضمن شا لو تلف شفع ننه 
في مقابلة الضمان, مثلاً لو رد المشتري حيواناً بخيار العيب وكان قد 
استعمله مدة لا تلزمه أجرته لأنه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان 
فورفال أى إن تخنيازنة كانت ر اة علية نانهاً: إن الريادة المتقضلة 
غير المتولدة فن الأضل كالكسنبُ والغلة. لا تمتخ :الود بالعيب: وتسلم 
للمشتري ولا يضر حصولها له مجاناً لأنها لم تكن جزءاً من المبيع فلم 
يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان !249 

القاعدة الخامسة والستون: الأجر والضمان لا يجتمعان: 
معنى القاعدة: الأجر, بدل المنفعة. والضمان, المراد بضمان الشيء 
45- سنن ابن ماجة» ج3: ص753, رقم الحديث: 2243. 200000000000 
“46- ابن نجيم: المرجع السابق» ص175. 
246 هد ا عاك ااا ع کے ل ا كاك الندوة اا 
ل باز: المرجع السابق» ص57. 
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اعظاء متلة إن گان متلا وقيفة: إن كان قيمناء:ؤفعقي الفاعدة إن:منا 
يجب فيه ضمان لا تجب أجرة, لأن في الضمان معنى التملك, فالضامن 
كالمالك. والمالك لا يدفع أجرة عما يملكه. فكذا الضامنء. وعلى هذا من 
اشنا خرو شنا ثم نة عد مه او تفصير ضهن ها اتلفة:بالمثل أو بال ةة 
ولا أجرة عليه ©25). نطاق تطبيق القاعدة: وما قلناه فى معنى 
القاعدة, إنما هو عند اتحاد جهة الأجرة وجهة الضمان أي اتحاد سبب 
الأجرة ومحل الضمانء, فإذا اختلفت الجهتان فلا مانع من اجتماع الأجر 
والضمان, فقد جاء في شرح المجلة بخصوص هذه القاعدة: يتفرع على 
هذه القاعدة ما إذا تجاوز المستأجر إلى ما فوق الشروط بوجه يوجب 
الضمان: فلا تلزمه الأجرة مثلاً إذا استأجر ذابة إلى محل معين فتجاوز بها 
ذلك المحل وهلكت لزمه الضمان ولا أجر عليه. وهذا كله إذا اتحد السبب 
والمحل, أما إذا اختلف فلا مانع من اجتماع الأجر والضمان كما لو استأجر 
دابة على أن يركبها بنفسه إلى محل معين فركبها بنفسه ولكنه أردف 
معة :من مسك شفية وعد :وضولة إلى :ذلك الكل فلكت الذاية قانة 
بلزّمة الأخر ويطمن تنصف: قيمة الدانة: أماالزوم الأخزة فلانة تخدى بان 
أركب معه من يستمسك بنفسه, فكان الأجر لسبب, والضمان لسبب آخر 
(572). من فروع القاعدة: جاء في المادة 061 من مجلة الأحكام 
العدلية: لو اشتريت دابة إلى محل معين فليس للمستأجر أن يذهب بتلك 
الذابة الى مخل آخن قان ذهب ؤتلفث الدانة يضمن: :ولا آخر علينة شنواء 
هلكت الدابة أو سلمت أما في الصورة الأولى أي هلاك الدابة. فلأن الأجر 
والضمان لا يجتمعان وأما في الصورة الثانية - أي عدم هلاكها - فإنه 
استوفى منفعة بدون عقد وهي غير المنفعة المعقود عليها فكان غاصباً 


5- أستاذنا السيد منير القاضي رحمه الله: المرجع السابق» ص151. 
77- سليم رستم باز.ءهء ص57 - 58. 
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فاع المتغهدونة رضمو إلا ]ذا كان و فا امال تة از مهدا 
للاستغلال (252). 

القاعدة الشسّادسة والستون: الجواز الشرعي ينافي الضمان: 
معنى القاعدة: أي ما جاز فعله أو تركه شرعاً لا يتحمل صاحبه 
المسؤولية فقا :عدر نه فلا تحمل متلا تفويكن :نما أضات الغو م :ضور 
نتيجة فعله أو تركه ما دام الشرع قد أذن له بهذا الفعل أو الترك. أمثلة 
على عدم الضمان فيما جاز فعله شرعاً: (منها) ما جاء في المادة 
1 من مجلة الأحكام العدلية: الجواز الشرعي ينافي الضمان فلو حفر 
إنسان في ملكه بئراً فوقع فيه حيوان رجل, وهلك لا يضمن حافر البئر 
شيئاً. (ومنها) ما جاء في المادة ١0٠١‏ من مجلة الأحكام العدلية: للوكيل 
أن اخ تفن المان: اذى باه تسةه رها وقلا بولا :بهن :]ذا قف 
الرهن أو أفلس الكفيل, لأنه حيث جاز له أخذ الرهن فلا يضمن بهلاكه 
لأن الجواز الشرعي ينافي الضمان, والمراد بعدم الضمان عدمه للموكل 
وإلا فالدين قد سقط بهلاك الرهن إذا كان بمثل الثمن 253). (ومنها) ما 
جاء في المادة ۷۹0 من المجلة: يرد المستودع الوديعة ويسلمها بذاته أو 
فلئنية أمننة::واذا ارسلها او ردها بواشظة اميثة فهلكت اوضافة: قبل 
وضَولها اللمودع ملا تعد ولا تقصين قلا ضمان: وكتذا إذا ودها بواسطة من 
فى عياله لأنه حيث كان له أن يحفظ الوديعة بمن في عياله أو بأمينة جاز 
له أن يردها معه وإذا هلكت حينئذ بلا تعد ولا تقصير فلا يضمن إلا إذا ردها 
مع انت الضغين عير الففون كانه تمن . امئلة: على عدم الختحفات 
فيما جاز تركه شرعاً: وأما ما جاز تركه شرعاً وبالتالي لا ضمان عليه 
فكما إذا امتنع الوكيل بالبيع أو الشراء عن فعل ما وكل به انتظاراً لبيع أو 
شراء افطل حقئى هلك قى ةة الخ والتفن؟ أو امتتع المضارت :عن 
52- سليم رستم باز» ص295 - 296. 
53- سليم رستم باز» ص809 - 810. 
4- سليم رستم باز» ص57 - 58. 
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العمل فى اشن نال العها ويه دان فة نوها وة و اط اوا هة 
أحسن للعمل حتى هلك في يده, فإنه لا ضمان على الوكيل والمضارب 
لأن امتناعهما عما وكلا فيه جائز شرعا, والجواز الشرعي ينافي الضمان. 
ما يشترط لعدم الضمان: ويشترط لعدم الضمان في الجائز شرعاً 
فعلاً أو تركاً أن لا يكون الفعل الجائز مقيداً بشرط السلامة. وأن لا يكون 
عبارة عن إتلاف مال الغير لأجل نفسه. وعلى هذا لو تلف بمروره في 
الطريق العام شيء, أو أتلفت دابته بالطريق العام شيئاً بيدها أو فمها 
وهو راكبها أو سائقها أو قائدهاء فإنه يضمن لأن مروره ذلك وإن كان 
مباحاً شرعاً لكنه مقيد بشرط السلامة. ويشترط أيضاً لعدم الضمان أن لا 
يكون إتلاف مال الغير لأجل نفس المتلف, من ذلك ما نصت عليه المادة 
8 من المجلة: لو هدم واحد داراً بلا إذن صاحبها لأجل وقوع حريق في 
المحلة. وانقطع هناك الحريق, فإن كان الهادم قد هدمها بأمر ولي الأمر 
لا ضمان عليهء وإن كان هدمها من عند نفسه كان ضامنا. و جاء في 
شرحها: ولو كان قد هدمها حتى ينقطع الحريق عن داره ضمن أيضاً لأنه 
وإن كان مضطراً فالاضطرار لا ببطل حق الغير. وإنما لم يضمن فيما لو 
هدمها بأمر ولاة الأمر لأن لهم ولاية عامة فيصح أمرهم لدفع الضرر 
العاف ومن أمثلة ذلك أيضا ما لو استهلك فض طر طعام غهرة قان هذا 
وإن كان جائزاً له إن لم يكن صاحب الطعام محتاجاً إليه فإن المضطر 
يضمن ما استهلكه من مال غيره لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير, ولأن 
الجواز الشرعي ينافي الضمان إن لم يكن الإنسان يتلف مال غيره من 
كله فة 

القاعدة الشسّابعة والستون: الغرم بالغنم: معنى القاعدة: جاء 
معنى القاعدة: في المادة ۸۷ من مجلة الأحكام العدلية: ونصها: الغرم 
الم يعني أن دمن تال تفع ىة تحمل زرو هة القاعدوة أفادك 
عكس ما أفادته قاعدة «الخراج بالضمان» فإن من يحصل على منافع 
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شيء يتحمل تكاليفه ومؤونة مستلزمات بقائه. فروع القاعدة: أولاً: 
من مجلة الأحكام العدلية: لقد بنيت على هذه القاعدة جملة أحكام جاءت 
بها واد مخله الأحكام العدلية منفااماءياتن: الفاذة 1171 ]ذا خضل 
للحائط المشترك بين جارين وهن وخيف سقوطه وطلب أحدهما نقضه 
وامتنع الآخر فيجبر على النقض والهدم بالاشتراك المادة ٠۳۲۲‏ من 
المجلة: كري النهر المملوك المشترك على أصحابه أي على من له حق 
الشرب لا يشاركهم في مؤونة الكري والإصلاح أصحاب حق الشفعة. 
افا ومن'فتروغ القاعدة: أن الشدركاء فى «تمركة الأ وال يتحخفلون 
الكسازة والرية قسية خصصيم :فى مال الشركة:.وتجونلن'الشثر كا۶ كى 
شيكية خمضهه فة واجور تخل بخ العقنار.فئ؛داترة التستجيل 
العقاري يتحملها المشتري, لأنه هو الذي ينتفع بهذا التسجيل فيتحمل 
تفقافة:,وتفقة: العارية على المينتعيرلان :متفعتيا له وكا تعميون متزل 
الوقف المشروط للسكن لا يلزم غلة الوقف بل يلزم من له السكن لأن 
فتففنة المتكن لهم :فتحو ون رة :والظافر اهم تجو انون 
الترميمات التي يحتاجها المنزل من حين لآخرء وليس المقصود بناء أو 
إعادة بناء منزل الوقف. 

القاعدة الثامنة والستون: إذا اجتمع المباشر والمتسبب 
يضاف الحكم إلى المباشر: معنى القاعدة: إذا اجتمع المباشر 
للفعل, أي الفاعل له بالذات: والمتسبب له أي المفضي والموصل إلى 
وقوعه يضاف الحكم إلى المباشرء لأن الفاعل هو العلة المؤثرة والأصل 
في الأحكام أن تضاف إلى عللها المؤثرة لا إلى أسبابها الموصلة لأن تلك 
أقوق:واقزت؟ اذا المتسيت.هة الذف تخلل بين قله والائن المفرقتب عليه 
من تلف أو غيره - فعل فاعل مختار فكان أقرب لإضافة الحكم إليه من 


2555- سلیم رستم بازءهء ص58 . 
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المتسبب ©256). فروع القاعدة وتطبيقاتها: أولاً: جاء في المادة ٩۰‏ 
من مجلة الأحكام الأردنية: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 
إلى المباشرء مثلاً لو حفر بثراً في الطريق العام فألقى رجل آخر حيواناً 
في تلك البئر: ثانياً: وكذلك إذا حفر بئراً في طريق العامة فألقى نفسه 
في البئر لا ضمان على الحافر - وكذا لو فتح باب غيره فدخل آخر وسرق 
البيت فالضمان على الشّارق لأنه مباشر لا على فاتح الباب لأنه متسبب 
57 ). ما يشترط لضمان المباشر وحده: قلنا إذا اجتمع المباشر 
والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. غير أن ذلك محله فيما إذا كان 
الع قينا لا عمل تافر اذو في الأتلاق كما لو عفر أحتويثرا قن 
الطريق العام فأتى آخر وألقى حيواناً في ذلك البئثر فإن الضمان على 
الذي ألقى الحيوان ولا شيء على الحافر لأن الحفر لا يعمل شيئاً 
ناقراد وأفا ]ذ| كان السب تعمل تانفراذة فالضمان: على المشنيت 
والمباشر كما لو نخس رجل دابته بإذن راكبها فوطئت أحداً, فالضمان 
عليهماء وإن كان التاعسن معا لأن:الشعيب في هذة الضورة يعمل 
بانفراده في التلف فلا يزول ولا يسقط حكمه بالمباشر 258). استثناء 
من القاعدة: لو دل المودع السارق على الوديعة فإنه يضمن لتركه 
الحفظ 259), 

القاعدة التاسعة والستون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد: 
معنى القاعدة: جاء في المادة ۸۸۷ من المجلة: الإتلاف مباشرة هو 
إتلاف الشيء بالذات من غير أن يتخلل بين فعل المباشر والتلف فعل 
آخر. فالمباشر هو الذي يلي الفعل بنفسه, فإنه يضمن الضرر الذي يتولد 
عن فعله سواء كان عن قصد منه أو لم يكن. کمن رمى صيداً بسهم 


56- الشيخ أحمد الزرقاء, 379. 
7- سليم رستم باز» ص 59. 
258- سلیم رستم باز» ص517. 
*7- سليم رستم باز» ص59 . 
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قاصات إنسانا معضوة الذم فقتله فانة يضمن رية: 260 ونم كان الحكم 
كما ذكرنا لأن الخطأ يرفع عنه إثم مباشرة الإتلاف ولا يرفع عنه ضمان ما 
أتلفه بعد أن كان مباشراً للإتلاف,. ولأن المباشرة علة صالحة وسبب 
مستقل للإتلاف فلا يصلح عدم التعمد سبباً مسقطاً للحكه 262). فروع 
وتطبيقات للقاعدة: (منها) أن المادة ٩١١‏ من مجلة الأحكام العدلية 
نضت غلى أنه اذا اتلفةواحة مال عتيرة اذى فى بده أو فى بد أميفة 
كا اصن كر :قدو سه (ومنها) نصت المادة ٩١١‏ من المجلة على 
أنه إذ| ولق واد وسقظط فاتلق مالا اخ فة ولو كان فد ولق زرقما 
عة لأن الإتلاق ها خدت تفعلة المناشر :و المناشر ضامن وان لمتحم 
(ومنها) تضة الماذة 516 من المجلةة لو اتلق واعة.مال غبزة على طن 
مما | كاله ن دن الحول وإن اعناء مر الام لا بعقية من الصتمان 
اتو حن العنة “فلا توق على غعهمدة وقصرون 7 (وهتها) تصنت المادة 
5 من الفحلةة اذا انلقف ضويء مال رة يلوم الصضمان هن هالة وان لم 
تكن اله نظن اله حجنن الممتسوق ولا حن وله والسهان :اة الح 
المتلف ولو كا غير مميز لأنه مباشر والضمان يتبع المباشرة, ولا 
ترط الوجوبة على الخقلقة عقلة: و لا تمييزة. 

القاعدة السبعون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد: معنى 
الفاعدة المتسب هومن تس كف الشتئء بعملة مر يقصدن إلى 
إتلافه. فهو لا يضمن إلا إذا كان متعمداً 263). وقد عرفت المادة ۸۸۸ من 
المجلة الإتلاف بقولها: الإتلاف تسبباً هو التسبب في تلف شيء.: يعني أن 
يحدث في شيء ما يفضي عادة إلى تلف شيء آخر ويقال لفاعله 
متسبب, فإن من قطع حبل قنديل معلق يكون سبباً مفضياً لسقوطه 
على الارن واكساوم ونون جد قدا لالجل اة وکر 
- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص60. 20000000000 
262 0 ص509. 
67 - سليم باز» ص60. 
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القتذيل سا :و كذلك ادا شى و اخد ظرفا فيد سم وتلق ذلك الشهة 
يكون قد أتلف الظرف مباشرة والسمن تسبباً. ما يشترط لوجوب 
العتمائ:علئى"المسنيف: ويشتوط لوخوت الضماة قل 'المتسحبث: ان 
نكوان متعذياء وهذا ها تضت غلية المناذة :2 81 من مجلتة الأجكام الغدلية 
بقولها: يشترط التعدي ليكون التسبب موجباً للضمان على ما ذكر آنفاً 
يعني إن ضمان المتسبب للضرر مشروط بعمله بغير حق فعلاً مفضياً إلى 
ذلك الضررء مثلاً لو حفر واحد في الطريق العام بثراً بلا إذن ولي الأمر 
ووقعت فيه دابة لآخر وتلفت فإنه يضمن. تعليق الفرق بين تضمين 
الما شر و تمن المعشيي: .والسنن فى تضهن الماش طلقا 
وتكن :المت فة التعدف او الخو فوان العنا رة علة وسيب 
متمتقل للتلف أما الست فلن تنا مستفلا قا هى أن ترافقة فة 
عداء ليصلح علة للتضمين 264). فروع وتطبيقات القاعدة: أولاً: 
نصت المادة ۹۲۳ من مجلة الأحكام العدلية: لو جفلت دابة واحد من 
الآخر وفرت فضاعت لا يلزم الضمان, أما إذا أجفلها قصداً فإنه يضمن, 
وكذا لوحفلت: الذانة من صوت النتدفية"التى«زماها الضنياة قضحذا لذ 
فوقعت وتلفت أو انكسر أحد أعضائها لا يلزم الضمانء وأما إذا كان 
الصياد قد رمى البندقية قاصداً إجفالها فإنه يضمن. ثانياً: نصت المادة 


2: لو أتلف مال آخر أو نقص قيمته تسبباً يعنى لو فعل ما كان سبباً 
فقضيا الى تلف مال أ فصان فة كان ضامنا..وكذ] لوهنة'واجنةهاء 
أرض لآخر أو ماء روضته ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت, أو أفاض 
الفا بزبادة ففوغت المرزوعات: وتلقت كان :ضاهنا: وكذا لوقه واد 
باب اصطبل لآخر وفرت حيواناته وضاعت أو فتح باب قفصه وفر الطير 
الذي كان فيه فإنه يضمن. المقصود بالتعمد: قلنا إن المتسبب لا 
يفن الا نا تة والمقضنود «التعممة أن فة الفسلن:"الأتر المترستب 


- سليم باز» ص60. 
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عليه» ولا يشترط أن يقصد أيضاً ما يترتب على ذلك الأثر, مثلاً لو رمى 
بالبندقية فخافت الدابة فندت و أتلفت شيئاً فإنه يشترط لصيرورته ضامناً 
أن يكون قد قصد الإخافة فقط, ولا يشترط لصيرورته ضامناً أكثر من 
ذلك بأن يكون قد قصد الإخافة لأجل سيرهاء ولا يشترط أن يكون قد 
قصد سيرها لتتلف (265), 

القاعدة الحادية والسبعون: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى 
الآمر مالم يكن مجبراً: معنى القاعدة: يضاف إلى الفعل أي 
ينسب حكمه إلى الفاعل لأن الشرع يبحث عن أفعال المكلفين من حيث 
ما يثبت لها من أحكام لا من حيث ذواتهاء لأن الفاعل هو العلة للفعل, ولا 
نشت الفعل :إلى الأ ميته لأن الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل, 
ومتى بطل الأمر لم يضمن الآمر, ولأن الأمر من الأمر قد يكون سببا 
والفاعل علة, والأصل في المعلولات أن تضاف إلى عللها لأنها ه هي 
المؤثرة فيها ولا تضاف إلى أسبابها لأنها موصلة إليها في الجملة 
والموصل دون المؤثر °°. ثم إنما ينسب حكم الفعل إلى الفاعل دون 
الآمر ما لم يكن الآمر مجبراً أو مكرهاً للفاعل على الفعل. فإذا كان 
مكرها له عليه فحينئذ تنسب ما يمكن نسبته من حكم الفعل إليه لا إلى 
الفاعل, لأن الفاعل بالإكراه صار كالآلة في يد المكره 267). من أمثلة 
القاغدة؛ لو امر إتسان غيرة ناتلاق فال أو تغبيية أو بقطع عضو 
محكومه أو فقتل تقش «تعصومة ففع ل فالحعفان هق الفخنا صن عل 
الفاعل لا على الآمرء إلا إذا كان الآمر مجبراً ومكرهاً للفاعل على الفعل, 
فالضمان والقصاص يكونان عليه حينئذ إذا كان إكراهه ملجئاً ومن الإكراه 
المعتبر ها هنا أيضاًء ما إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره للمأمور إكراه, 
ولو كان المأمور مجنوناً أو غير بالغ ففعل ما فيه ضمان فالضمان عليهما, 
65- الشيخ أحمد الزرقاء. 387. 
6 - الشيخ أحمد الزرقاء. ص370. 
57- كتابنا الوجيز في أصول الفقه. ص137 - 138. 
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ويرجعان على الآمر: إن كان بالغاً عاقلا أما إذا كان صغيراً أو غير عاقل 
فلا رجوع لهما عليه . مستثنيات القاعدة: (منها) إذا كان المأمور 
آخرا خاضا اهر للف عله شىء من غير أن تخاو مله الما 
الضمان ,غلائ اسادذو الافر له كها لو تكدوق الوت :من زفية قالضمان 
غلى أستاذة الآمن: (ومتها) لو اصن أجيرة الخاض برش الماء فئ فناء 
ذكانة كرش كما اقرف فا تولة فته :فضمانة على الام ولو كان الرش 
بغي رأمره لكان الضمان على الراش. (ومنها) إذا أمر رجلاً بحفر باب في 
حائط الغير قائلاً له احفر لي باباً في حائطي فالضمان على الحافر ويرجع 
على الآمر 269). الضابط فى مسائل القاعدة: والضابط في مسائل 
القاعدة, وما يصح الاستثناء فيها وما لا يصح هو: كل ما لا يصح فيه الأمر 
فالكهمان على المافورالا الام وگل وضع نضح فب الأمر فجت 
الضعان على الا 270 

القاعدة الثانية والسبعون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك 
الغير بلا إذنه: معنى القاعدة: ملك الغير محترم فلا يجوز انتهاك 
حرمته بالتصرف فيه بلا إذن صاحبه. وعلى هذا لا يجوز استعمال المال 
المشترك من قبل الشريك بلا إذنه ولا استعمال حائط الجار بلا إذنه, 
والإذن قد يكون صراحة وقد يكون دلالة. فالصريح كتوكيل شخص آخر 
في بيع داره, والإذن دلالة كما في ذبح الراعي شاة مشرفة على الهلاك, 
ويقوم مقام الإذن, الوكالة, والولاية والوصاية على مال الغير. فإن 
تصرف الإنسان في ملك غيره بلا إذن ولا صفة تبيح له التصرف, فتصرفه 
في ملك الغير لا يجوز شرعاً ويعتبر باطلاً في أحكام القضاء. من فروع 
القاعدة: أ- جاء في المادة ٠١۷۵‏ من مجلة الأحكام العدلية: كل من 
الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة سائرهم فليس أحدهم وكيلاً 
ga‏ ل ع ا E‏ 
77 - الشيخ محمد صدقي البرونو: المرجع السابق» ص379. 
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عن الآخر ولا يجوز له من ثم أن يتصرف في حصة شريكه بدون إذنه. 
ف اء ئى الغادة 223 فن المجلة؟ يلرم أن كون الاجر متضترفا فنا 
يؤجر هو أو وكيله أو وليه أو وصيه, فهذه المادة بينت شروط نفاذ 
الإجارة. وهي أن يكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو متصرفاً به نيابة عن 
المالك كالوكيل أو بإذن منه كالمستأجر أو بولاية من قبل الشرع كالأب 
والوضي 2725 

القاعدة الثالثة والسبعون: الأمر بالتصرف في ملك الغير 
باطل: معنى القاعدة: كما لا يجوز التصرف في ملك الغير بدون إذن 
له ول وكا لة هته بولا ولات غل لا تة أيضا الأمن بالتصضوف فته يتدرو 
ماد رامن :ادن أو و كالة ائولاية: وَكون الضجان غلئ الفامور :لا على 
الآمر ما لم يكن مجبراً. لأن أمر الآمر في هذه الحالات لا يجاوز أن يكون 
مشورة وهي غير ملزمة للمأمور ولا تصلح مستنداً لتبرير عمله وخلاصه 
من المسؤولية والضمان. من فروع القاعدة ومستثنياتها : (منها) 
جاء بالدراهم ليدفعها إلى دائنه فقال له الدائن ألقها في البحر ففعل فإنها 
تهلك على المديون لأنه لما كان الدائن لم يقبضها لم تصر ملكه فلم يصح 
الأمر. (ومنها) لو أمر غيره بأن يأخذ متاع غيره ويحرقه أو يلقيه في البحر 
أوجاموة تهخ ته فالهكمان على الفاعل لا على :لامر إلا ]ذا كان 
الفا عل مجراء مكرها فا لضان :علي : الآفن .ومن همات القاعدة :ها الم 
ظهر حريق وخشي من تعديه فيجوز لأولياء الأمر أن يأمروا بهدم البيوت 
المخاؤرة له غا السريانة:ولا صان على :فن قاف الفدم: 

القاعدة الرابعة والسبعون: تبدل سبب الملك قائماً مقام 
تبدل الذات: معنى القاعدة وأساسها: إذا تبدل سبب تملك شىء 
ما فإن ذلك الشيء يعتبر متبدلاً حكماًء وإن لم يتبدل هو حقيقة (273), 
7 - سليم باز» ص 253. 
72 - سليم رستم بازء المرجع السابق» ص61. 
73 - الشيخ محمد صدقي البرونو: المرجع السابق» ص345. 
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وأساس هذه القاعدة الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم, 
فقي وا نه مقلم عن اننين نهال ر هی الله عند قال ادت رة الى 
النيئ.ضلى الله علية و سلة لها تضق به :عليها: فقال وهو لها وة 
ولنا هدية». وقد قال الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث وأمثاله: 
باب إباحة الهدية للنبي صلى الله عليه و سلم ولبني هاشم وبني المطلب 
وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة وبيان أن الصدقة إذا قبضها 
المتضوق:علية زال:عنها :وضف الضصدفة وحلت لكل أحد ممن »كانت 
الصدقة محرمة عليه *7). من فروع القاعدة: أ- لو وهب لغيره العين 
الموهوبة له ثم عادت إليه بسبب جديد بأن باعها منه أو تصدق بها عليه, 
فأراد الواهب أن يرجع بهبته لا يملك ذلك (275). لأن الموهوب له لما أخرج 
بالموهوم من اكه ثم عاق اله نسي فلك جدود کرات فكا نهنا تملك 
عيناً جديدة هي غير التي وهبها له الواهب فلا يملك الرجوع فيها. ب- 
الفقير إذا أخذ - زكاة أو صدقة ثم وهبها لغني أو هاشمي حل ذلك المال 
لهما لتبدل العين بتبدل سبب الملك ©276). 

القاعدة الخامسة والسبعون: جناية العجماء جبار: معنى 
القاعدة: «جناية العجماء» أي ما تحدثه البهيمة من الأضرار بالنفس أو 
المال «جنار» أى تر هدرا لا ضمان فيه على ضصاعبها إذا له يدر فة 
تعٍ أو تقصير, فلو ربط شخص فرسه في المحل المعد لها فأتلفت فرساً 
لأخر مربوط بجنبها فلا ضمان على صاحبهاء ولكن لو أطلق شخص دابته 
في زرع الغير أو رآها فيه ولم يطلقها هو فيه ولم يمنعها ولم يحجزها عن 
الزرغ عق اتلفتة قانة: يضمن فى الحالتين لأمة فى الأولئى«متعدى وقن 
الثانية مقصر في حفظها. أساس القاعدة: وأساس هذه القاعدة 
الحديث النبوي الشريف الصحيح الذي ورد بلفظ «العجماء جرحها جبار» 


7*4 ه- السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج» ج3» ص509. 
7- الشيخ أحمد الزرقاء. ص399. 
6 - الشيخ محمد صدقي البرونو: المرجع السابق» ص345. 
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قال الإمام ابن دقيق العيد في شرح الحديث: الجبار الهدر: وما لا يضمن, 
والعجماء: الحيوان البهيم 277). فروع القاعدة وتطبيقاتها: أولاً: 
جاء في المادة 919 من مجلة الأحكام العدلية: إذا ربط شخصان دابتين 
في محل لهما فيه حق الربط فأتلفت إحدى الدابتين الدابة الأخرى, فلا 
يلزه الضنهمان: تاتا جاء فى المادة :58لا يمن ضاحت الذابة إذا 
لطمت بيذيها أو :راسها أو ذيلها أو رفست يرجلها فأضرت بواخة: خال 
كونها في ملكه راكباً كان أو لم يكن, وإنما لم يضمن لأنه متسبب لا 
مباشر ولیس بمتعدٍ في تسييرها في ملكه. ثالثاً: جاء في المادة ۹۲۹ 
في المجلة: الضرر الذي أحدثه الحيوان من تلقاء نفسه لا يضمنه صاحبه. 
فلو انفلتت دابة بنفسها ولو في الطريق أو في ملك غير صاحبها فأصابت 
مالا أو آدمياً نهاراً أو ليلآً لا ضمان في هذه الحالات لأن جناية العجماء 
جبار. ولو رفست الفرس البيطار بينما هو يعالجها فلا ضمان على صاحب 
الفرس '(278). رابعاً: وجاء أيضا في المادة 9179 من المجلة: وكذا لو كان 
الحيوان مضراً كالثور النطوح والكلب العقور فتقدم إلى صاحبه واحد من 
أهل محلته أو قريته بقوله له: حافظ على حيوانك ولم يحافظ عليه فاتلف 
واا اخق أو فيو دل دمن عا لد ضمن: ضا عه وف | دوا ان 'المتلف 
مالا أو آدمياً. 

القاعدة السادسة والسبعون: من استعجل الشيء قبل أوانه 
عوقب بحرمانه: معنى القاعدة: بنيت هذه القاعدة على أساس 
الكياسة الشركة وأضلا سد الذرائغ المقضية الى المفاسسة: ومعنى 
القافيذة: ان مسجل الخضول, قلق سىء قبل جلول وقت ره 
الشرعي وذلك بسلوكه وسائل غير مشروعة أصلاًء أو مشروعة في 
الظاهر ولكن بقصد غير مشروع فإنه يحرم من الحصول على ذلك 
7- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العید» ج۲ ص189 - 190, نقلاً عن كتاب 
القواعد الفقهية للأستاذ علي أحمد الندوي» ص۰0٤.‏ 
75 - سليم رستم بازء المرجع السابق» ص525. 
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الشيء عقاباً له أو معاملة له بعكس قصده السيء. فروع وتطبيقات 
القاعدة: (منها) قتل الوارث مورثه يحرمه من الميراث لاستعجاله 
الحصول عليه بارتكابه وسيلة غير مشروعة وهي قتل مورثه؛ فقد جاء 
فى الحديث الشريف «لايرث القاتل». (ومنها) قتل الوارث الموصى له 
الخوضى :يعر مهمو الؤضفة فاا فان رمان الو ارت من الا ك ادا 
قتل مورثه. (ومنها) توريث المطلقة بائناً دون رضاها في مرض موت 
زوجهاء وهو المعروف بطلاق الفار أنه قصد بطلاقه لها حرمانها من 
الميراث,. فتورث بالرغم من ظلاقه لها طلاقا بائناً ردا لقصده السنيء 
الذي أخفاه في طلاقه لها الذي هو مشروع في الظاهر وغير مشروع في 
الباطن لاقترانه بهذا القصد فيقع الطلاق. ولكن ترث إذا مات في العدة 
على رأي الحنفية أو إذا مات ولو بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج وهذا 
فدهت الخنابلة:وعتن الو زوجت على :راف الفالكية لأنة :قحو خرمانها من 
الميراث بتوريثها منه بالرغم من وقوع الفرقة بينهما فلا معنى لاشتراط 
موته في عدتها أو عدم زواجها بعد مماته لإمكان توريثها (279. 

القاعدة السّابعة والسبعون: من سعى في نقض ما تم من 
جهته فسعيه مردود عليه: معنى القاعدة: اق م سيق قن 
إبطال ما : تم إبرامه من جهته فسعيه مردود عليه ولا يؤثر فيما تم, لأن 
في سعيه الجديد يكون متناقضاً عدف كان قد اتم وانجره :والتزاقض نة 
سماع الدعوة. أمثلة وفروع للقاعدة: (منها) نصت القاعدة ۷۹ من 
مجلة الأحكام العدلية «المرء مؤاخذ بإقراره» وأكدت هذا المعنى القاعدة 
۷ من المجلة جاء فيها: يلزم الرجل بإقراره بموجب المادة ۷۹ وعلى 
هذا إذا ادعى المقر أنه أخطأ في إقراره فلا يسمع منه ذلك, وكذلك إذا 
أقر بأن لا حق له في ذمة فلان ثم عاد وادعى أن له في ذمة فلان هذا 
كذا مبلغ. لا يسمع ادعاؤه إلا إذا أثبت أن هذا الحق ثبت له بعد إقراره. 


7- الهداية وفتح القديرء ج7, ص8 - 10. المغني لابن قدامة الحنبلي» ج6, ص331 - 332, 
المدونة للإمام مالك , بن أنس» جح ص 2132 تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي, جح1: ص 27. 
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(وهتها) اناد رة اخ الور تة فهو ال كه هخ فة الورنة: ود تنام 
القنسمة اذعى أن نا من :اها هى ملك اله وا راد | ]و8 القنسمة: لا 
يقبل ذلك منه فقد نصت المادة ١101‏ من مجلة الأحكام العدلية: البدار - 
أي الإسراع- إلى تقسيم التركة إقرار بكون المقسوم مشتركة ومن ثم لو 
ادعى بعد القسمة بأن المقسوم ملكه كان متناقضاً: مثلاً لو ادعى أحد 
الوزكة معة فة التركةيافى كنت انرىت ]ا خد هذة الأعيان الف وةة 
من الضف :او كان الفيت قد وفية وسلمة لى قى خال؛:ضححفة الا تسمه 
دعواه. 

القاعدة الثامنة والسبعون: الحدود تدرأ بالشبهات: أصل 
القاعدة: أصل القاعدة حديث نبوي شريف فقد أخرج الترمذي عن 
عانشة رضي اللمعنيها فا لت عا لر سول الله ضلى الله غلية و سا 
«إدرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم,. فإن كان له مخرج فخلوا 
سبيله, فإن الإمام أن يخطأ في العفو خير من أن يخطأ في العقوبة» ثم 
فال التزمذى :وقد زوئ تخو هذا غير واجذ:فن أضخات رسول' الله ضلى 
الله قله و سبلم انهم قالوامتل :ذلك (28501,.واجوع: ابن فاحة فى تسةه قن 
انی تهريزة ر هى الله فته كال كال رول اللدضلن الله قفلحة وساد 
«إدفعوا الحدود ما وجدتم له مخرجاً» (251). وذكر السيوطي في أشباهه 
حديثاً نبوياً شريفاً: «إدرؤا الحدود بالشبهات», أخرجه ابن عدي في جزء 
له من خديت ابن .عباس (12952::معنئ: التجهة؟ الشنفية "في اللفة عى 
الالبارين 12837 :وقتال: الكهال بن همام الشيهة ما يشب الشافة ولسسن 
بثابت. وفي المعجم الوسيط الشبهة الالتباس, وفي الشرع ما التبس 
أمره فلا يعرف أحلال هو أم حرام وحق هو أم باطل 254), وفي المغني 
“280- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» ج4.: ص686 - 689. 
282- الأسبان د النظات للسيوطي: ص 159. 
“- فح القدين للكيال بن هما الحتقي: ج1 ص 152. 
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لان قدامة الختبلئ؟ الشبهة تعنى :وجوة المح ضوزة مغ اتعدام حكمه أن 
حَقيفته 5 . اتنواغ التممقة؟ يفنتم الختفينة الشتحبية إلى هة فى 
الفغل: وتشمى تبه الاقتباة: والئ هة فالخل فالاولى تتحقدق 
في حق من اشتبه عليه الحل والحرمة فظن غير الدليل دليلاً فلا بد من 
تحقق هذه الشبهة من الظن, فإن انعدم الظن فلا شبهة أصلاً كظن حل 
وطء المطلقة ثلاثاً في العدة أو بائناً على مال, فإذا قال الفاعل ظننت 
أنها تحل لي فلا حد عليه, وإذا قال علمت أنها حرام علي, وجب الحد 
9وا البنيية في المعال:وتتجهنى أيضا هة الملكم أو اله 
العحكفية ومتاكة شيهية المللك:بحق'الأت إذا شرق من هال ابثءه غلفا 
بالحديث النبوي الشريف, أنت ومالك لأبيك, قال الإمام الكاساني 
الكون :ا فطع على فين تروف مو ولد ول ن اة في جال وله اول 
الملك أو شبهة الملك لقوله عليه الصلاة والسّلام «أنت ومالك لأبيك» 
فظاهر الإضافة إليه بلام التمليك يقتضي ثبوت الملك له وهذا يمنع 
وجوب القطع لأنه يورث شبهة في وجوبه 257). ويقسم الشافعي الشبهة 
إلى ثلاثة أنواع ©25). شبهة في المحل كوطء الزوجة الحائض فالشبهة هنا 
قائمة في محل الفعل المحرم لأن المحل مملوك للزوج ومن حقه أن 
يباشر زوجته وإذا كان المانع له من قربانها كونها حائضا فهذا لا ينفي انها 
زوجته وهي حلال له وهذا يورث شبهة, وقيام هذه الشبهة يمنع عنه حد 
الوظة :نواء اعتقفةبيخل النوطء ا وحوفقة» لن اسان البتنبهة ليقن 
الاعتقان والظن وإنما أساسها خل الفعل وتتملظ الفاعل شرعا علية: 
والنوة العانى ضرف الشسنية التمعة :فى الغا قال كمن وط اهران ها 
زوجته. والنوع الثالث شبهة في الجهة أي ما اختلف الفقهاء في حله 
5 المغني لابن قدامة الحنبلي» ج1» ص152. 

- ابن نجيم: المرجع السابق» ص142. 
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وحرمته كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود. وکل نکاح مختلف فيه فلا يعتبر 
الوطء في هذا النكاح المختلف في جوازه زنا يحد فاعله بل يقوم الخلاف 
فيه شبهة تمنع الحد عن الفاعل. نتائج الأخذ بالقاعدة: والأخذ بقاعدة: 
إدرؤا الحدود بالشبهات. سقوط الحد عن الفاعل وقد يعزر الفاعل في 
بعض الحالات كما في سرقة الأب من مال ولده. يسقط عنه حد السرقة 
ولكنه يعزر ومن يأت زوجته في دبرها يدرأ عنه الحد للشبهة في المحل 
ولكنه يعزر وكذا من يأت زوجته وهي حائض. من فروع وتطبيقات 
القاعدة °: (منها) ما ذكرناه من أمثلة في أثناء كلامنا عن الشبهة 
وأنواعهاء (ومنها) سقوط حد القذف يقذف من شهد أربعة بزناها وأربعة 
أنها:غذراء لاختمال ضدق شهود الزنا:واتها عنذراء لم قزل نكارتها بالزناء 
وستفظط جنها :الخد 'لستية البكازة::(وؤفتها) لو ادعى كوق:المستروق:ملكة 
سقط الحد, ولو لم يثبت ادعاؤه, (ومنها) رجوع المقر بالزنا عن إقراره. 
الشبهة في القصاص: القصاص كالحدود في الدفع بالشبهة, فيس قط 
ها كما تفط الجدوة يها قلا قضاص كل من :د انما وادفى آنه د جه 
وهو معت وعلية: الذية: ولا:قصاض:تقتل من قال اقتلنى:فقذل (290), 
القاعدة التاسعة والسبعون: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب 
الحرام: أصل القاعدة: أورد جماعة حديثاً بلفظ: ما اجتمع الحلال 
والحرام إلا غلب الحرام الحلال. ولكن الحديث لا أصل له أو ضعيف, فقد 
قال الحافظ أبو الفضل العراقي: لا أصل له وقال السبكى في الاشباه 
والنظائر, نقلاً عن البيهقي: هو حديث رواه جابر الجعفي. وهو رجل 
ضعيف عن الشعبي عن ابن مسعود.ء وهو منقطع؛ وقال السيوطي 
وأخرجه من هذا الطريق عبد الرزاق في مصنفه. وهو موقوف على ابن 
مسعود وليس مرفوعاً, ثم قال ابن السبكي: غير أن القاعدة في نفسها 


ه- السيوطي: المرجع السابق» ص160: ابن نجيم: المرجع السابق» ص142 - 143. 
57- ابن نجيم: المرجع السابق» ص144. 
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صحيحة, قال الجويني: لم يخرج عنها إلا ما ندر (292), أساس القاعدة: 
أ من السنة ال وإذا لم تكن هذه القاعدة بلفظها حديثاً نبوياً صحيحا, 
فان هناك خملة من الاخادفت تصلح أن تكون: اساشا وسا هة 
القاعدة: (ؤمنها)"العديطة: الذىزواة الأماة مسلم في صيححة:وهة قو اة 
صلى الله عليه و سلم: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات 
أو مشيهات: :لا تعلمها كثير من الناس: فمن اتقئ الشتبهات فقد استيرا 
لدينه وعرضه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام, كالراعي يرعى 
حول الحمى يوشك أن يقع فيه, ألا وإنّ لكل ملك حمي, ألا وإن حمى الله 
محارمه» (292) والمشبّهات: جمع مشبه وهو كل ماليس واضح الحل 
والحرمة مما تنازعته الأدلة وتجاذبته المعاني فبعضها يعضده دليل الحرام 
وها دة :دلبل الخال زومنها )فول صلى: الله عله و لم :دم هنا 
ترك :الى عا لا ريك هه ومن الآنان التي تضله :اساسا الفا عد قال 
عتمان رضىئ'اللم عنة. لها سل قن حفنع الأحفينة جلك اليمية كال 
أحلتهما آية وحرمتهما آية, والتحريم أحب إلينا 9 وقال الإمام 
الزركقى.رحمة الله بعد ان ذكزدرواية عتهان رضي الله غه قال الأئمنة 
وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم وذلك أولى من 
عكس *. معنى القاعدة: هذه القاعدة يشمل حكمها حالتين 
(الأولى) أن يجتمع الحلال والحرام (والثانية) أن يتقابل الدليلان في حكم 
المسألة: دليل التحريم ودليل التحليل. حكم القاعدة في الحالة 
الأولى: (الحالة الأولى) والحكم فيها النظر إلى الأكثر والغالب من 
الحلال والحرام فيكون حكم الأكثر هو حكم الكل, قال الإمام العز بن عبد 
- السيوطي: المرجع السابق» ص 139 
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وفيها بيان ما أحله الشرع من النساء ومن ذلك [] أو ما ملكت أيمانكم [] ويشمل الأختين, والآبة التي 
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السلام 295). فإن قيل ما تقولون في معاملة من اعترف بأن أكثر ماله 
حرام هل تجوز أم لا؟ قلنا إن غلب الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه 
لم تجز معاملته مثل أن يقر إنسان أن في يده ألف دينار كلها حرام إلا 
ديناراً واحداً فهذا لا تجوز معاملته بدينار لندرة الوقوع في الحلال, كما لا 
يجوز الاضطياة إذ|١‏ اختلظت حمامة برتة يالف حمافنة بلدية وان فقومل 
اکر فن ,دفار أو اضطياة اكتوضن جخامة فلا شك من تخريم ذلك وان 
غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة كما 
لو اختلطت اخ من الرضاع: بالف اهرأة أخبنة أو اخثلظت النف حمامة 
برية بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة لندرة الوقوع في الحرام 
وكذلك الاصطياد وبين هاتين الرتبتين من قلة الحرام وكثرته مراتب 
محرمة ومكروهة ومباحة, وضابطها أن الكراهة تشتد بكثرة الحرام 
وک ةا لجال فقاشسساة ا ةدالدا رين نا كن سمت خنويم رن 
واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام سبب تحريم بين وبينهما أمور 
نةا ت فسة على فا الحواه و كرت بالسعية إلى الغلال» لها كد 
الحرام تأكدت الشبهة وكلما قل خفت الشبهة إلى أن يساوي الحلال 
الحرام فتستوي الشبهة. الاحتياط يقضي بتغليب الحرام» وإن لم 
يكن هو الأكثر: ومع هذا فإن الحرام وإن لم يبلغ حدٌ الغلبة, ولا قريباً 
منها فإن الاحتياط يقتضي بعدم تناول هذا الخليط ترجيحاً لجانب الحلال 
احتياطاً. ويؤيد ما نقول الحديث النبوي الشريف الذي أخرجه ابن ماجه 
عو خظية ال وري الله عة ان التي سل الله عة و جلف فال 
لأ بلع الغبد أن يكون من الفتقين ختى يدع ها لاباشس به خدرا مماابة 
البأس. وفي حديث أخرجه الترمذي وفيه قوله صلى الله عليه و سلم: 
«دع ما يريبك إلى مالا يريبك» ©29). حكم القاعدة في الحالة 
الثانية: وفي هذه الحالة إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم 


7- قواعد الأحكام العز بن عبد السلام» ج1» ص73-72. 
75 - الندوي: المرجع السابق» ص31. 
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والآخر' الأناخة قدم دليل التحرية: ومن ثم قال عثمان رضن الله عنة: لما 
تلب عو الجخ من اختين تفلل ال احلتهونا انه :وحزمتهفاءابنة 
والتحريم احب إلينا. ومن ذلك تعارض حديث: «لك من الحائض ما فوق 
الإزار». وحديث: »اصنعوا كل شيء إلا النكاح«. فإن الحديث الأول 
قرح التخريم اختياظا وهو قول أنى.جتيفةة وان شف ومالك 
والشاقعى: رحميم الله تعالئ 297 أمثلة وفزوع للقاعرة: 298 (منها) له 
شارك الكلب المعلم غير المعلم في الصيد حرم ما يقتلانه من صيد., أو 
ا كلك موی أو كلت لو كر قله ايم الله عمد جرم بقثلا نه 
من الصيد. (ومنها) ما لو اسلم على اكثر من اربع زوجات فإنه يحرم عليه 
الوظء قبل الاختيان: (ومتها) لو رزفئ ضيدا قوقع قى ماء أو لئ سطع أو 
جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم للاحتياطء والاحتياط الحرمة, بخلاف 
ما إذا وقع على الأرض ابتداء فإنه يحل لأنه لا يمكن التحرز عنه فسقط 
اعتباره. مستثنيات القاعدة: (منها) الاجتهاد في الأواني والثياب, 
والثوب المنسوج من حرير وغيره يحل إن كان الحرير أقل وزناً وكذا إن 
استويا في الأصح عند الشافعية, بخلاف ما إذا زاد وزنا. ووجه الاجتهاد في 
الأواني إذا كان الأقل طاهراً عملاً بالأغلب فيهما. (ومنها) إذا كان الحرام 
مستهلكا فلو أكل المحرم شيئاً قد استهلك فيه الطيب فلا فدية. (ومنها) 
إذا اختلط لبن المرأة بماء أو نندواء او تلن اة فالهمغقيزن الغالت وك 
الحرمة إذا استويا احتياطا. واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى, 
والصحية وت الخومة :فنهما من :غير اعبار الغلنة::(ومتها) ]ذا كان غالت 
مال المهدي حلالاً فلا بأس بقبول هديته وأكل ماله ما لم يتبين أنه من 
حرام: و إن كان غالب ماله حرام لا يقبلها ولا يأكل إلا إذا قال: إنه حلال 
قوقة | ا متفر هة ( وف ا5ا فلت علدظفة أن اكتمر شاقات :اهفل 


2977- السيوطي: المرجع السابق ص139, ابن نجيم: المرجع السابق» ص121. 
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السوق لا تخلو عن الفساد فإن كان الغالب هو الحرام تنزه عن شرائه 
ولكن مع هذا لو اشتراه يطيب له. (ومنها) معاملة من أكثر ماله حرام إذا 
لم يعرف عينه لا يحرم في الأصح عند الشافعية, ولكن يكره وكذا الأخذ 
من عطايا السلطان إذا غلب الحرام في يده. (ومنها) لو اعتلفت الشاة 
علفاً حراماً لم يحرم لبنها ولحمها ولكن تركه ورع. (ومنها) لو اختلطت 
مخز هة نوه قرئة كنيرة قله النكاء هن (ومنها) لو اخلط خهاة 
مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد. ولو كان المملوك غير محصور في 
الأصح عند الشافعية. (ومنها) لو اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم 
الشنواء من بو نسو آلا ميته الآ تفقوو مه اة فلي ته مو 
الحرام. 

القاعدة الثمانون: الأصل في الأبضاع التحريم: معنى 
القاعدة: المقصود بالأبضاع: الفروح؛ وهو جمع بضع وهو الفرج:, كناية 
عن النساء والنكاح, أي إن الأصل في وطء النساء هو الحظر أي التحريم, 
ولا يباح إلا بعقد النكاح الصحيح أو بملك اليمين: وإنما أبيح بهذين 
الطريقين أو السببين إبقاءً للنسل أي لبني آدم على نحو يليق بهم, لا كما 
تکار الخو انات :وى توغها..فية اخل ذلك إذا تقاض قى اتراة ذليل 
الحل ودليل الحرمة غلب دليل الحرمة عملاً بالقاعدة التي سبقت وهي 
إذا اجتمع الحلال والحرام, ولهذا أيضاً لا يجوز التحري في الفروج, لأنه 
يجوز في كل ما جاز للضرورة والفروج لا تحل للضرورة ”. فروع 
وتطبيقات للقاعدة: (ومنها) إذا اختلطت محرمة بنسب أو رضاع 
بنسوة محصورات, حرم عليه نكاح إحداهن ما دام لم يتيقن أيتهن هي 
المحرمة "° . (ومنها) من أحد أبويها كتابي والأخر مجوسي.ء أو وثني, لا 
يحل نكاحهاء ولا ذبيحتها ولو كان الكتابي هو الأب في الأظهر عند 


9 ابن نجيم: المرجح السابق» ص75. 
“300- ابن نجيم» ص ١7١‏ السيوطي: المرجع السابق» ص14. 
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الشافعية تغليباً لجانب التحريم ولأن الأصل في الأبضاع التحريه (301), 
(ومنها) لو أن رجلاً له أربع جوار أعتق واحدة منهن ثم نسيها فلم يدر 
ايتهن اعتق لم يسعه أن يتحرى للوطء ولا للبيع. وكذلك إذا طلق إحدى 
بان ا لاتا تم سخا وكتذلك إن:ظلفهن الا واخدة لمعه ار 
يقربها حتى يعلم أنها غير المطلقة (302. 

القاعدة الحادية والثمانون: الأصل في الأشياء الإباحة: 
معنى القاعدة: إن القاعدة في الأشياء من جهة الانتفاع بها هي الإباحة 
أي إباحة الانتفاع لهاء وتناولها على الوجه الملائم للانتفاع بها فتشمل 
القاعدة كل ها لم يرد نشاته شىء مخدد اى دلئل خاصض به لأن ما جاء 
فيه دليل شرعي خاص به لا تظهر حاجة بالرجوع إلى هذه القاعدة 
لمعرفة حكمه. أدلة القاعدة: أولاً: قال تعالى: [إهُوٍ الذي خَلَقَ لكم 
ما في الأزضص م 393١‏ و اء في تفتسيرها: ومعتن > لكم» اى 
خلق من أجلكم وانتفاعكم بما في الأرض من المعادن والنباتات 
والحيوانات وغيرهاء وفيه دليل على أن الأصل في الأشياء المخلوقة 
الإباحة حتى يقوم دليل يدل على النقل عن هذا الأصل, ولا فرق بين 
الحيوانات وغيرهاء مما ينتفع به من غير ضررء وفي التأكيد لقوله تعالى. 
[اجَمِيعًاَا أقوى دلالة على هذا *°, وأيضاً فإن هذه الآية مسوقة في 
عرض الامتنان على العبادة, والامتنان يكون بالجائز المباح لا بالمحظور 
الحرام. ثانياً: قال تعالى: [] فل مَنْ حَرَمَ زيتة ة الله الَْتِي أخرجع 

لِعِبَادِهِ وَالطَّيبَاتِ مِنَ الرٌّرْقٍ فل هي لِلّذِينَ آَمَنُوا في الْحَيَاة 
الدَّنْيَا خَالِصَةَ يَوْمَ الْقِيَامَة [] كَذُْلِكَ تَُفَصّلٌ الآيَاتِ لقؤم يَعْلَمُونَ 
. وجاء في ع قل لهؤلاء المشركين: من حرم زينة الله. أي 
- السيوطي, ص140. 
303 سيره البقرك: الأية 311. 
74- فتح البيان» ج1 ص119: تفسير القاسمي» ج2 ص90. 
75- سورة الأعراف: الآية32 . 
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من الثياب وسائر ما يتجمل به [االّْتِي َرَج لِعيّادول] في النبات 
كالقطن والكتان, والحيوان كالحرير والصوف, والمعادن كالدروع, 
لاةَالطيِّبَاتِ مِنَ الرَّرْقِمَا أي المستلذات من المآكل والمشارب. وقد 
دلت الآبية على أن الأضل :فئ'المَظباعم.:والفلاسين واسواع- التحملات: 
الإباحة, لأن الاستفهام في »من» لإنكار تحريمها على وجه بلبغ (306, 
اا جاء فى حديث رسول. الله :ضصلئ الله عليه و عملم الذق أخرجةه 
الترمذي والحاكم »الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في 
كتاية وما سكت عنه فهؤهما عقا لكم» وهو ضرح بالغفوعما سكت 
عنه. والمعفو عنه هو ما لا حرج في فعله وهذا هو المباح. وعلى أن 
تحمل على المتاقغ لا :على الفضار لأن العضار ورد تشتانها ها يذل على 
تحريمها (207). أمثلة وفروع للقاعدة °: (منها) الحيوان المشكل 
أفزة هن خهة فقرفلة:حكفه من خت العلل والحرمة عير خلال أكله 
كالزرافة مثلاً بنا٤ً‏ على هذه القاعدة. (ومنها) النبات المجهولة تسميته ولا 
ضرر في استعماله يحمل على الحل والإباحة. (ومنها) لو دخل برجه 
حمام وشك هل هو مباح أو مملوكء, يحمل على الإباحة. فروع أخرى 
للقاعدة 209). أ- ويتخرج على هذه القاعدة حل وإباحة كثير من الأطعمة 
والأشربة من النباتات والفواكه التي ترد إلينا من مختلف البلدان والأقطار 
ولا نعرف أسماءها ولم يثبت ضررها وفيها نفع من تناولها. يد وحن 
على هنذة: القاعنةة أيضنا كير من أنواع القرشن. والآتات والادواك 
المستحدثة التي لا تندرج تحت نهي شرعي فإنها تعتبر مباحة ج- ويتخرج 
على هذه القاعدة العقود والتصرفات التي لم يرد نص صريح بجوازها ولا 
بتحريمها, وليس فيها شبهة الربا والضررء فإنها تعتبر مباحة عملاً بهذه 
القاعدة, الأصل في الأشياء الإباحة. 

ESTEE TEE 


309 ا د ال م ص 397. 
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القاعدة الثانية والثمانون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب: التمهيد لبيان معنى القاعدة: هذه القاعدة من قواعد 
أصول الفقه, ولها متعلق بالفقه وقواعده, ولذلك يبحثها البعض ضمن 
القواعغد الكلية :فى الفقة الإسلامى: ولبيان المقضوة من هنذة القاعدة لا 
بد من بيان ما يلي: من المعلوم أن (الأمر) يفيد الوجوب أي إيجاد الفعهل 
المأمور به على وجه الحتم والإلزام. وصيرورة هذا الفعل واجباً في حق 
المخاطب, ولكن إيجاد الفعل المأمور به أي الواجب قد يتوقف على إيجاد 
شيء آخر, فهل يكون هذا الشيء الآخر واجباً أيضاً بنفس الأمر الأول 
الذي أثبت أصل الواجب أم لا؟ للجواب على هذا السؤال لا بد من شيء 
من التفصيل حتى يتبين المقصود من هذه القاعدة فنقول: أقسام ما 
يتوقف عليه إيجاد الواجب: ما يتوقف عليه إيجاد الواجب: (القسم 
الأول): أن يكون غير مقدور للمكلف مثل الاستطاعة لآداء واجب الحج, 
فهذا القسم لا يكلف .بة الإتشان ولا يتناوله الأصر: قلا يجب على المكلف 
تحصيل الاستطاعة ليؤدي واجب الحج, ولا تحصيل نصاب الزكاة ليؤدي 
الزكاة. ولا إيجاد عدد المصلين لصحة أداء واجب صلاة الجمعة. (القسم 
الا )أكون الشدى سق دورا للمكلفه وه الفح توعان أ 
القسم الأول: ما ورد في وجوبه أمر خاص بهء وهذا لا كلام لنا فيه ولا 
يدخل في موضوع القاعدة التي نتكلم عليهاء ومن هذا النوع الوضوء 
للصلاة, فإنه واجب على المكلف ويتوقف عليه أداء واجب الصلاة. ولكن 
وجوبه - أي وجوب الوضوء - كان بأمر مستقل لا بالأمر بالصلاة بقوله 
تعالى: [أوَأَقِيمُوا الضَّلَاةَ[] وهذا الأمر المستقل الذي وجب به الوضوء 
الذي يتوقفٍ عليه أداء واجب الصلاة هو قوله تعالى: (آيَا أنّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا إِذَا فُمْئْمْ إلى الضَلاة قاغس لوا وْجُوهَكَمْ وَأَبْدِيَكُمْ إلى 

ا وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرَْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْن310. ب- 


7 - سورة المائدة: الآية 6. 
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النوغ: النانئ ماتوفق:غلية اذاةء آلا جت وله يرد وجو مه افر عاض 
به. وهذا النوع هو المقصود بسؤالنا الذي قدمناه. وهذا هو ما أجاب عليه 
الأصوليون بهذه القاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فما معنى 
القاعدة؟ معنى القاعدة مع الأمثلة: إن ما يتوقف عليه أداء الواجب 
يكون واجباً بنفس الأمر الذي ثبت به أصل الواجب., والأمثلة على ذلك 
كثيرة: (ومنها) الأمر بالحج يقتضى السفر إلى مكة لأداء واجب الحج 
فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج لأن أداء واجب الحج لا يتم إلا 
بهذا السفرء (ومنها) والأمر بأداء الصلاة جماعة - على قول القائلين - 
بالوجوب لا يتم إلا بالسعي إلى المساجد, فيكون هذا السعي واجباً بنفس 
الأمر بأداء الصلاة جماعة. (ومنها) الأمر بإعداد القوة الكافية من قبل 
الأمة. الثابت بقوله تعالى: [وَأَعِدُوا لَهُم ما اسشتطّغئم مّن هُوَوِ] 
(331) لا يتم هذا الواجب إلا بتعلم العلوم الحديثة التى استحدثت وظهرت 
ندمت :قي فال العتتاعة والفيرماء: و الكتقيعاء :وضتاغة الاستلكة 
المختلفة فيكون عام :هذه العلوم واا كفانيا, قفن الام القاضن 
بوجوب إعداد القوة الكافية, والأمر بالعدل وإقامته بين الناس يقتضي 
تعيين القضاة للقيام بواجب إقامة العدل. فيكون الأمر بالعدل: [إإنَّ اللة 
يَأمُرُ بِالَعَدْلِر! أمراً بتعيين القضاة للقيام بواجب إقامة العدل بين 
النامن.:وتخلض' لا هما تقوم "أن الامو مواحب ها شو افر ودا مال 
الذي يتوقف عليه أداء هذا الواجب, إذا لم يأتِ بوجوبه أمر خاص به. 
القاعدة الثالثة والثمانون: الخروج من الخلاف مستحب: 
معنى القاعدة ونطاقها: إن استحباب الخروج ليست لثبوت سنة 
قاض قم بن لعموم الا حاط وال راء لل نحطل وت :هدر 
مطلقاً. فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من العموم واعتماده من 
الورع المطلوب شرعاً 322). ويتحقق الخروج المستحب باجتناب ما وقع 


"311- سورة الأنفال: الآية 60. 
2 - السيوطي المرجع السابق» 178. 
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الخلاف في تحريمه وبفعل ما اختلف في وجوبه, فقد قال الإمام 
الزركشي في قواعده تحت عنوان (الخلاف) يستحب الخروج منه 
باجتناب ما اختلف في تحريمه, وفعل ما اختلف في وجوبه (*. شروط 
مراعاة الخلاف (334). ويشترط لاستحباب الخروج من الخلاف جملة 
شتروظ :(متها) أن لا ودن حتزاقاة الخلات إلى مخالفة سئة اة ومن ثم 
سن رفع اليدين في الصلاة ولم يبال برأي من قال بإبطال الصلاة برفع 
اليدين لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم (ومنها) أن يكون دليل 
المخالف قوياً. فإن كان واهياً. لم يلتفت إليه. كقول القائل الصوم في 
السفر أفضل لمن قوي عليه ولا يلتفت إلى من قال بعدم صحة الصوم 
في السفر مطلقاً. (ومنها) آن لا توقع مراعاته في خلاف آخر مثل القول 
بأن فصل الوتر أفضل من وصله, ولم يراع خلاف أبي حنيفة فيه, لأن من 
العلماء من لا يجيز الوصولء فالخروج من خلاف أبي حنيفة يوقع في 
خلاف آخر. يستحب ترك المستحب تأليفاً للقلوب: تأليف القلوب 
واجتماعهاء والخلاص من التنافر والفرقة من الأمور الواجبة. وتحصيلها 
مقذم على تحخضيل: المسنتكبات: وذ تراحمةة الؤاحبات والمستفنات 
روعي الواجب وتحصيله, ولو بترك المستحب, فال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل ان يقصد إلى تاليف القلوب 
فرك المستحنات: لأن«مضلحة آلا لف في الديق أعظم من :فضلحة فل 
المستحب كما ترك النبي صلى الله عليه و سلم تغيير بناء البيت لما رأى 
فى اقا تمن تاليف القلوف::وكما اتک عا الله ن .مس دود على هان 
تن عفان رى آل عدهمًا اثماف الضلاة فن السفن لم لى خلفة متهم : 
وقال «الخلاف شر» (". من فروع القاعدة وتطبيقاتها: (منها) 
استحباب الدلك في الطهارة واستيعاب الرأس بالمسح في الوضوء, 
 -3‏ الندوي: المرجع السابق» ص375. 

"1 القواعد النورائرر الففهث: لشن الإسلام ابن تيمية. ص21. 
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وترك صلاة الأداء خلف القضاء وعكسه, والقصر في سفر يبلغ ثلاثة 
مراحل وتركه فيما دون ذلك وللملاح الذي يسافر بأهله وأولاره 316), 
(ومنها) يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة وفي 
الوضوء باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة؛ ووجوبهما عند 
الخنائلة قى غسل الحنائة والؤضوة: وكتذلك اعبات الغسل من :ولغ 
الكلت شيع مرات مراعغاة لمذهف الحتابلة: و كذلك التبيتث قى نينة ضوة 
النفل فإن مذهب المالكية وجوبه. 

القاعدة الرابعة والثمانون: الميسور لا يسقط بالمعسور: 
أصل القاعدة ومعناها: تعني هذه القاعدة أن من كلف بشيء من 
امور الؤين :فقون على عة و كز قن غضية:فانةناتن يما قنور عليه 
ويبسقط عنه ما عجز عنه, فلا يسقط عنه مايقدر عليه بما يعجز عنه 
لقولة شتبحانة وتغالى: إلا يُكَلّفُ اللَّهُ تفسًا إلا وُسْعَعَ ولقولة ا 
الله علية و سلم: <إذا أمرتكم بامز فاتوا هنة هنا استتظعت » 7 وقال 
غير واحد من العلماء: إن هذا الحديث الشريف, هو أصل هذه القاعدة 
وأساسها **, وقال ابن حجر الهيثمي رحمه الله. فيى شرحه لهذا 
العحذية::وهذا فين :قواعد: الالام المههنة :مهنا اؤتينة لى :الله عة و 
سلم من جوامع الكلمء لأنه يدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام 319) وفي 
السنة النبوية أحاديث كثيرة. هي شواهد ودلائل على هذه القاعدة. بل 
تعن أضلا ,و اساسا هنهاة ونث الإعام"البعارئ :عق عسزران تن خض 
وفيه: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» 
وحديث الإمام البخاري في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله صلى 
الله غلك وله دمن راق كم :نرا قليفرة دة فان لم مط 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». من فروع هذه 
“16-- الندوي: المرجع السابق» ص377. إآٻڕص¡§ڕ٤ڃ٢٤٭۰ڃ٭۰٭‏ ل 
218 السيوطي: السرجح السابق: م203 التدوي: المرجع السابق: ص321. 
"319- الندوي: المرجع السابق» ص321. 
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القاعدة وتطبيقاتها ° :(منها) إذا كان مقطوع بعض الأطراف يجب 
غفل الناقن.جوها (ومتيا) القاذز على عضن السترة بسكن نه" القدر 
الممكن خزفاء (وضنهنا )القادر على تعض الفا تة نادي نهنا بلا جلاف 
(وفتها) إذا كان محدنا وعلية تحاسة: ولم تخد إلا :ما كفي أحددهها عا 
غسل النجاسة قطعاًء (ومنها) لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام 
لزمه القيام بلا خلاف عند الشافعية. 

القاعدة الخامسة والثمانون: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد 
إلا بسبب شرعي: معنى القاعدة: لا يجوز في حكم الشرع لأحد أن 
باذ :وا تفرم بلا هعون شوقن عرد لوالا وض لدو اخ لی فلن 
أنه ملكه وجب عليه رده عيناً إن كان قائماً وإلا فيضمن قيمته إن كان 
قيمياء ومثلة إن كان متلياء لأن: التشيان ليسس.عدرا في حفوق العبان 6221 
هذا وإن السبب الذي يبيح أخذ مال الغير هو ما كان شرعياً في الظاهر 
والباطن. أما إذا كان شرعياً في الظاهر فقط, وفي الباطن غير شرعى 
لأن آخذ مال الغير لا يستحقه في الحقيقة, فهذا لا يجوز له أخذه ديانة 
وان حك له القاضن. نة الحديف رسول اللةصلن الله عله و عله ان 
أنا بشر وإنكم لتختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض, فأقضي له على نحو ما أسمع, فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي 
قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها» (22. من فروع القاعدة: أولاً: 
الماوة فخ الفجلةة لوم رو الم فوت وتعليقة إلى ضاخة فى هكان 
الغضب" إن كان موجوذا. فاا المادة أ۹ من المجلة ونضهاء كما أن 
الغاصب يضمن إذا استهلك المال المغصوب كذلك إذا تلف أو ضاع بتعديه 
أو بدون تعديه يضمن أيضاً. فإن كان من القيمات يلزم الغاصب قيمته 
في زمان الغصب ومكانه, وإن كان من المثليات يلزمه إعطاء مثله. 
320- السيوطي» ص203 - 204. 
322 الشي أحمد الررقاء: المرجع السابق ص397. 
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ثالثاً: الصلح عن دعوى كاذبة على بدل, فإن بدل ذلك الصلح وإن كان 
مولن لا يكل للد ناراحة:ولكن |3" ارىئ خد الصلة كوه 
مبطلاً عليه بدل الصلح (323, 

القاعدة السّادسة والثمانون: ليس لعرق ظالم حق: معنى 
القاعدة مع الأمثلة: هذه القاعدة بهذا اللفظ جزء من حديث شريف 
رواه أبو داود والنسائي والترمذي ويحيى بن آدم في كتاب الخراج وأبو 
عبيدة القاسم بن سلام في كتابه الأموال فى بحث إحياء موات الأرض, 
كفا رواة ایا رانو وف فن كناك الوا وض الكت دفن انا 
أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق» 24*). ومعنى العرق الظالم, 
كما جاء في لسان العرب هو: أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل 
قبله. ويغرس فيها غرساً غصباً أو يزرع أو يحدث فيها شيئاً يستوجب به 
الأرض «225). وعلى هذا فيكون معنى القاعدة: إن الاعتداء على حق الغير 
لا يكسب المعتدي حقاً فيما اعتدى عليه أرضاً كان ما اعتدى عليه أو 
غيرها من الأموال. وأن على المعتدي أن يرد المال الذي تجاوز عليه إلى 
صاحبه لأنه لا يجوز لأحد أن يأخذ مال الغير بلا سبب شرعيء كما جاء في 
القاعدة الفقهية. وإذا ما أحدث فيما غصبه زرعاً أو غرساً أو بناءً. فإن ما 
أحدثه لا يعطيه حقاً في البقاء في الأرض بأن يمتلكها أو يستأجرها جبراً 
على صاحبهاء لأن العدوان لا يصلح سبباً للتملك الشرعيء وإن عليه إزالة 
ما أحدثه, وإذا كان قلع المحدثات يضر بالأرض جاز لصاحب الأرض أن 

القاعدة السابعة والثمانون: على اليد ما أخذت حتى تؤديه: 
معنى القاعدة: هذه القاعدة بهذا اللفظ نص حديث نبوي شريف رواه 
الإمام أحفة فى فستده كما رواة اضحات الستن الأررئة 229 وفعتاة إن 
27« الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص397. 
ل 
“-- الشيخ محمد صدقي: المرجع السابق» ص373. 
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من أخذ شا بغز حق كان ضافنا له اذا هلك لای ست كان أى سواء 
کان هلا که :ند عنم او فز او دو مها ول نتروا من حدعاته جتن دة 
إلى صاحبه. من فروع القاعدة: (منها) من أخذ بدل صلح ثم أقر أن لا 
حق له فيه وجب عليه رد ما أخذه من بدل الصلح لدافعه. (ومنها) لو دفع 
مالا ا لتششخصض على طن انف مدن :له ى تسن له اتةه كير دين قلت 
الممتدقوع له المال ردة الى.دافعة (ومتها) ملتقظط اللقطة لتملكها يعتيز 
عاضيا فيكون :هنا فنا خدى: تود اللفظة لضاكيها::وغلية:ضفانها مظلفا اذا 
هلكت سنواء كان هلاكها شغد منة: أو تقصصير أو نتدوتهفا.القاعتدة التامعة 
والثمانون: الإسلام يَحجَتّ ما قبله: معنى القاعدة: أي أن الكافر 
إذا أسلم أي تخلى عن الكفر الذي كان فيه واعتنق الإسلام بأن آمن بالله 
ربا وبالإسلام ديناًء وبمحمد صلی الله عليه و سلم نبياً ورسولاً فإن هذا 
منه (يجب) أي يقطع ما كان قد صدر منه قبل إسلامه. وإن كان من شأنه 
أن يعاقب عليه لو صدر عنه بعد إسلامه. فإن الإسلام يزيله ويجعله 
كالعدم ويرفع آثاره فلا يحاسب ولا يعاقب عليه. أصل هذه القاعدة: 
والأصل في هذه القاعدة وأساسها قوله تعالى: [اقُل لُلَّذِينَ كَفَرُوا إن 
يَنتَهُوا يُعْفَرْ لهم نا قد سَلّف] 27 وقد جاء في تفسير هذه الآية: 
أي قل يا محمد للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله 
عليه و سلم بدخولهم في الإسلام: يغفر لهم ما قد سلف, أي يغفر لهم ما 
مضى من كفر ومعاصي وعداوة لرسول الله صلى الله عليه و سلم, 
وفي هذه الآية دليل على أن الإسلام يجب ما قبله وتأيد بقول رسول الله 
صضَلئى الله غل وسلم لعمزوين العاض :فى قضة إببلامة: اما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذا حديث اخرجه الإمام احمد ومسلم عن 
عمرو بن العاص كما روى الإمام أحمد عن ابن مسعود أن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم قال: «الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما 
7- سورة الأنفال: الأية 38. 
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قبلها» 328). نطاق حكم القاعدة: أقر العلماء بأن نطاق هذه القاعدة 
هو فيما تعلق بحقوق الله تعالى. وإن سقوط أوزار الكفر باعتناق الإسلام 
من الأمور المقطوع بها في شرع الإسلام. ولكن هذه القاعدة لا يسري 
حكمها إلى حقوق الأدميين لما يترتب عليه من إضرار بهم. والضرر 
مرفوع في شريعة الإسلام,. ومن أصول الإسلام لا ضرر ولا ضرارء ومن 
اجل ذلك لا ترتفع المسؤولية المالية عن المجنون وغير المميز إذا قام 
فيهما سبب هذه المسؤولية, وإن كان الإثم مرفوعاً عنهما لعدم أهليتهما 
للتكليف 2 . فروع وتطبيقات القاعدة: لا مسؤولية عليه عما صدر 
فقن اقوال: أو افعال توتو يهنا لاله کو الله ور ولو فة 
القرآن الكريم, ولا يلزمه قضاء العبادات كالصلاة والصيام التي فاتته ولم 
تقم ها فى خال كفرة: :ولا ركتاة امؤالة؛:وكؤلك جزائم الخدود كالزنا 
وشرب الخمر إذا كان قد ارتكبها قبل إسلامه لا يعاقب عليها بعد إسلامه 
لأن عقوبتها هي حق الله. وحقوق الله لا يؤاخذ بها بعد إسلامه. 

القاعدة التاسعة والثمانون: الأصل في المضار التحريم: 
معنى القاعدة: المضار جمع المضرةء والمضرة خلاف المنفعة (330), 
والضرر يعن :سوة الجال .والنقضان فى التفسن أو النذن: أوخالة ظلاهرة 
فن قلة:“مال:وعاو "7 . .واما التكريم فيراد .نه طلت الشتارع الكى عق 
الفعل على وجه الحتم والإلزام ”*. ومعنى ذلك يحرم على الإنسان 
إلحاق الضرر بالغير ابتداءً. أو مجالة مجازاة وإنما عليه مراجعة القضاء 
لرفع الضرر عنه أو تعويضه ولذلك جاءت القاعدة الفقهية «لا ضرر ولا 
ضرار» ولأن الضرر إذا وقع يجب أن يزال, كما جاء في القاعدة الفقهية 
«الضرر يزال». أدلة هذه القاعدة من القرآن الكريم: لقد وردت 


5320 اسان تفسیر صديق الوا ج5 0 - 174 سير a‏ ج8: ص 55. 


*330- مختار الصحاح» ص 159 


"331- معجم مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني, 302. 
2 - كتابنا الوجيز في أصول الفقه. ص29. 
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آيات كثيرة في النهي عن إلحاق الضرر بالغير, أو أن يفعل الإنسان فعلاً 
قافر أنه فو و قى جدود مالا ولك هة وغ رعا |ذا کان 
القصد الإضرار بالغير, قال تعالى: [ ]لا تُضَارّ وَالِدَهُ بوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ 
لَهُ بِوَلَدِوِ[ا وقال تعالى بشأن تعسف الرجال استعمال سلطاتهم تجاه 
زوجاتهم أو المطلقات منهن, قال تعالى: [أوَلَا تُصَارٌ وهن لِنْصَيّفُوا 
م وقال تعالي: [أوَلَا تُمْسِكُوهَنَ ضرَاءًا لْتَعْتَدُو| 334 وجاء 
في 000 «ولا تمسكوهن ضراراً» كما كانت تفعل الجاهلية من طلاق 
المرأة حتى يقرب انقضاء عدتها ثم مراجعتها لا عن حاجة ولا لمحبة ولكن 
لقند نظو حل القبؤة: وتو شفع فنوة:! لأنتكلنا د ضارا لخدو اي فة 
الاعتداء منكم عليهن والظلم بهن (335, ل تعالى في شأن الوصية 
والدين: [إمِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَئ بها أؤ دَيْن غَيْرَ مُضَالٌ039. أدلة 
القاعدة من السنة النبوية: (منها) قوله صلى الله عليه و سلم: «لا 
ضرر ولا ضرار» ووجه الدلالة بهذا الحديث الشريف أنه جاء نكرة في 
سياق النفي فيفيد العموم, والنفي هنا ليس وارداً على الإمكان ولا على 
الوقوع, لأن كلاً من الضرر والضرار واقع وموجود فلا يصح أن يراد بالنفي 
الوارد بالحديث نفي إمكانه ولا نفي وقوعه: فيتعين أن يكون المراد؛ لا 
يجوز الضرر ولا الضرار في ديننا الإسلامي ”7 وإذا انتفى الجواز ثبت 
التحريم: ويكاد شراخ الحديت يجمعون على هذا المعتئ: قال الزرقاني: 
وفيه تحريم جميع أنواع الضرر *. فروع القاعدة وأمثلتها: ما 
ذكرناة من فروع وامئلة وتظبيقات لقواعد الضرر ومنها قاعدة: «لا ضور 
ولا ضرار» وقاعدة «الضرر يزال» تصلح تلك الفروع والأمثلة, فروعاً 
333- سورة البقرة: الآية 233. 
1 ا السان ا کوان انها 
7- سورة النساء: الآية12. 
02 لو ا ياد 
36 - الدكتور يعقوب: رفع الحرح» ص407. 
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وتطبيقات لهذه القاعدة. وكذلك ها ذكرتاه: من تَعَارَضٌ الإضران واختياز 
أقلها ضررا وهو ها :شرا لذ اكرها ضرا :وما ذكوناه من امتلة هناك 
تصلح أمثلة أيضاً لهذه القاعدة. وبناءً على هذه القاعدة يمكن القول أن 
المطعومات والمشروبات من حيوان أو نبات أو سوائل والتي لم يرد 
بحكمها نص خاص يبين حكمها من جهة الحل والحرمة. ولكن تلحق ضررا 
بمن يتناولهاء يمكن للمجتهد أن يقول فيها أنها تخرج من دائرة الحل 
والإباحة وتقع في دائرة المحظورات لوجود الضرر فيهاء وأنها كل ما اشتد 
ضررها اشتد خظرها شترعا أى اشتد منعها شرعاً. وإذا كان ضررها لا 
يصيب من يتناولها إلا إذا أكثر من استعمالها فإنها تمنع شرعاً أيضاً بناءً 
علق قفاعذة: أو أضلشنة الذزاتع وكذلك اذا تتت علميا وطببا ضرر تعض ةا 
كالتدخين ولو كان استعمالها قليلاً فإن جانب الحظر فيها يكون شديدا, 
وإذا انضم إلى ذلك ملاحظة قاعدة سد الذرائع فإن القول بتحريمها قد 
يكون من الاجتهاذ الشائغ المقبول ومن أمثلة ذلك (التبغ) أى التدحين: 
القاعدة التسعون: الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها 
محبوب: معنى القاعدة: الإيثار تقديم غيرك على نفسك فيما تحتاج أو 
تنتفع به. فالقاعدة صريحة في أن إيثار المسلم غيره على نفسه فيما هو 
قربة يثاب عليها عند الله, هذا الإيثار مكروه, وتعليل ذلك أن الغرض من 
الفويات: كالعباذاتك:واسيانها:ووسائلها هو تعظيم: الرت جل خلال فمن اتر 
به فقد ترك إجلال الله تعالى وتعظيمه 5*, ولكن إيثار الغير على ما هو 
من حظوظ النفس الدنيوية فهذا جائز ومندوب قال تعالى: [اوَيُؤْئْرُونَ 
على أَنفُسِهمْ وَل كَانَ بهم حَصَاصَةٌ [] , وجاء في تفسيرها: 
ويؤثرون على أنفسهم في كل شيء من أسباب المعاش, والإيثار تقديم 
الغير على النفس في حظوظ الدنيا رغبة في حظوظ الآخرة. ولو كان 


- السيوطيء: ص152. 
0- تفسير فتح الببيان» ح14: ص 52 والآية في سورة الحشر رقمها9 8 
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بهم خصاصة, أي حاجة وفقر 42), وفي الآية تصريح بالإيثار في حظوظ 
النفس والدنيا 2**2. ونقل السيوطي عن القرافي قوله: من دخل عليه 
وقنت الضلاة وفعة :ما يكفية: لطهارتة وهاك من يحناحه للطهارة لم بجر 
له الإيثان:ولو أزاد المضطر إثارغيرة بالظعام لاسعبقاء موحثه كان له 
ذلك, وإن خاف فوات مهجته, والفرق أن الحق في الطهارة لله لا يسوغ 
فيه الإيثار. والحق في حال المخمصة لنفسه فيجوز فيه الإيثار (343), 
فروع القاعدة وتطبيقاتها "“*: (منها) قال الإمام عز الدين بن عبد 
السلام, لا إيثار في القربات, فلا إيثار بماء الطهارة, ولا بستر العورة: ولا 
بالصف الأول فى الصلاة, لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال لله 
تعالى فمن آثر به فقد ترك إجلال الله تعالى وتعظيمه؛ (ومنها) لو دخل 
وقت الصلاة ومعه خا يتوضا تقوفت لر لتوضا به له خو لان الإقاز 
إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس لا فيما يتعلق بالقربات والعبادات, (ومنها) 
في الانتظار لصلاة الجمعة في المسجد, لا يقام أحد من مجلس ليجلس 
في موضعه» فإن قام باختياره لم يكره فإن انتقل إلى أبعد من الإمام 
كره, لأنه آثر بالقربة,. حكم الإيثار بالقربات **: الإيثار بالقربة إن 
أدى إلى ترك واجب فهو حرام كالماء لرفع الحدث وستر العورة للصلاة, 
وإن أدى إلى ترك سنة أو ارتكاب مكروه فمكروه, وإن أدى إلى ارتكاب 
خلاف الأولى مما ليس فيه نهي مخصوص فخلاف الأولى. إشكال على 
القاعدة وجوابه: قال الإمام السيوطي بعد أن ذكر فروع القاعدة, 
المشكل على هذه القاعدة: أن.من.جاء ولم يجذ فرجة في الضف“ ضف 
جماعة الفا د قفانة يصن شحهنا فين الاجراموسشودت لجرو أن 


1- تفسير القاسمي, ح16: ص101. 
42- السيوطي: المرجع السابق» ص152. 
3- السيوطي: المرجع السابق» ص152. 
*344- السيوطي: المرجع السابق: ص152. 
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تنا غذة: قهذا يفوت فلن فة :قزية وهو آخر الضف الأول 03860 ويسكن 
أن يجاب على هذا الإشكال, بأن المجرور إذا فاتته قربة الصف الأول, 
فإنه حصل على قربة أخرى هي عدم ترك أخيه المسلم يصلي منفرداً 
فيقع في النهي الوارد في الحديث النبوي الشريف: «لا صلاة للفذ خلف 
الصف». 

القاعدة الحادية والتسعون: إذا اجتمع أمران من جنس واحد 
ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر: معنى 
القاعدة: ذكر الإمام القرافي هذه القاعدة بلفظ أخرء إذ قال: الفرق 
السّايع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب. وبين قاعدة تساقطهاء ثم 
يق القزافئ رة الله تعالى تى تداخل الأسبات أن بوخد سيان 
مسببهما واحد فيترتب عليهما مُسبّب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي 
متها من ذلك ال وفك الفا من أن شرت فى :ذلك النوع تمان 
7 . فروع وتطبيقات القاعدة 245): (منها) إذا اجتمع حدث وجنابة, 
أو خنايتة وحيض: كفى"العتبل الواكنة: فلا حاجة إلى 'غعستلين:ولا إلى 
وضوء للحدث وغسل للجنابة (ومنها) لو قص المحرم في الحج أظافر 
يديه ورجليه في مجلس واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقاً. وإن كان 
في مجالسء. فكذلك الحكم عند الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي 
حنيفة, وعلى قولهما - أي قول أبي حنيفة وأبي يوسف - يجب لكل يد دم 
ولكل رجل دم إذا حصل ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء 
إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل, ققند جعلناها جناية واحدة معنى 
لاتحاد المقصود وهو الارتفاق, فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى, وإذا 
اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة (ومنها) لو دخل المسجد وصلى 
الفرض أو الراتبة دخلت فيه صلاة تحية المسجد, فلا حاجة لها فلا يصليها 
46- السيوطي: المرجع السابق» 153. 


7- الفروق للقرافي» ح2: ص 29. 
“*348- ابن نجيم: المرجع السابق» ص148 - 149. 
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غد ضلاة الفرض أو الراتية: لأن المقصصوة خضل وهو الجدء نصلاة قبل 
الجلوس في المسجد. (ومنها) لو كان القادم طاف عن فرض أو نذر دخل 
فيه طواف القدوم - أي الطواف حول الكعبة المشرفة - بخلاف ما لو 
طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع. لأن كل منهما مقصود 
ومقصودهما مختلف, (ومنها) لو زنى أو شرب خمراً أو سرق مراراً كفى 
حد واحد سواء كان الأول موجباً لما أوجبه الثاني أو لا (ومنها) لو زنى 
بكرا ثم ثيباً كفى الرجم (ومنها) لو قذف مراراً واحداً أو جماعة في 
مجلس أو مجالس كفى حد واحد بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد 
انياًء ولو زنى وشرب وسرق أقيم الكل لاختلاف الجنس (ومنها) لو وطئ 
زوجته في نهار رمضان مراراً لم يلزمه في الثانية وما بعده كفارة. 
(ومنها) كما جاء في الفروق للقرافي: إذا قطع أطرافه وسرى ذلك 
فة اكتقى٠ضاحت‏ الشتوع دة واخددة للتقتين: مع أن الواجحي فقيل 
السترابةة أكثر:مق ذية واحدة بكسي تعون العضوؤ المختي علية: ومع ذلك 
يسقط الجميع ولا يلزم إلا دية واحدة هي دية النفس (2349), 

القاعدة الثانية والتسعون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في 
الابتداء: معنى القاعدة: لما كان البقاء أسهل من الابتداء. كما جاء 
فى القاغدة القفمية: انها تجوز اعدا جور قا .قدا ی او ترف 
عليه ما جاء في المادة التى نحن بصدد شرحهاء إذ أن معناها يتسامح 
ويتساهل في بقاء الشيء أو التصرف بالرغم من فوات ما يشترط في 
إيجاده في الابتداء. فروع وتطبيقات القاعدة 350): (منها) لو 
استخلف القاضي رجلاً مع أن الخليفة الذي عينه لم يأذن له بالاستخلاف 
لم يجزء ولكن لو حكم من استخلفه القاضي وهو يصلح أن يكون قاضيا, 
وأجاز القاضي حكمه جازء (ومنها) أيضاً الوكيل بالبيع لا يملك التوكيل به 


3492- الفروق للقرافي» ج2 ص 30. 7 
350- سليم باز: المرجعم السابق» ص42 الشيخ أحمد الزرقاء. ص231 - 232. 
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ما لم يأذن له موكله بذلك. ولكن لو باع فضولي عنه فأجاز بيع الفضولي 
عنه جاز, مع أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة. (ومنها) لو اعترفت 
القراةالغدة فانها تحت من التروع» أماالواتزاوحت يم اعت الغنوة فانهنا 
لا يلتفت إلى قولهاء ويكون القول قول الزوجء (ومنها) لو طرأت العدة 
على المرأة بعد النكاح كما لو وطئت بشبهه لا يبطل نكاحهاء بخلاف ما لو 
عقد عليها وهي معتدة فإن النكاح لا يصح, (ومنها) لو أبق العبد بعد البيع 
فإن البيع لا يفسد بخلاف ما لو باعه وهو آبق فإن العقد حينئذ غير صحيح. 
(ومنها) لو عقد البيع بثمن مؤجل إلى أجل مجهول جهالة يسيرة كالحصاد 
والدباس لا يصح ولو عقد خالياً عن الأجل ثم أجله بعد العقد إلى الحصاد 
أو الدباس يصح. (ومنها) أن الزوجة لا تملك حط المهر عن الزوج في 
ابتداء العقد. فلو عقدت معه النكاح على أن لا مهر لها لم يصح الحط 
ووجب المثل, ولو حطت المهر عن الزوج بعد العقد صح حطها وبرئ 
الزوج عن المهر. (ومنها) لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بغير ثمن فسد 
البيع. ولو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه ولم 
يفسد البيع. 

القاعدة الثالئة والتسعون: لا يتم التبرع إلا بالقبض: معنى 
القاعدة: التبرع تمليك الغير مالآ حلالاً بدون عوض فيشمل الهدية والهبة 
والضندقة: وإانها اشقرط التمام التبرع :وتفاذة اث تقبضن المتبرع لم موصسوع 
التبرع. لأنه لو تم بدون اشتراط القبض, لكان في ذلك خرق لقاعدة 
مستقرة في الفقه وهي ليس «لأحد أن يدخل شيئاً في ملك آخر بدون 
رضاه»: أي لا يجوز تمليك شخص شيئاً بدون رضاه. أو يقال لا يدخل 
شيء في ملك إنسان جبراً عليه سوى الإرث, وأيضاً لو تم عقد التبرع 
بدون قبض لثبت للمتبرع له مطالبة المتبرع بالتسليم فيصير عقد التبرع 
عقد ضمان وهذا لا يجوزء وعليه فإذا لم يتم القبض ومات المتبرع أو 
المتبرع له بطل التبرع. اصل القاعدة واساسها: وتجد القاعدة 
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أساساً لها من حيث شرط القبض لتمام التبرع بما رواه الإمام مالك في 
الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر قال لها في 
فرط موتة: <«إنق قو تخلفك خلا فلو كنت خذزتية + أى: قطعة تن + 
احتزتيه لكان لك. وإنما هو اليوم للوارث» "5 . شروط صحة القبض: 
تشرط لصنحة القيض من كتل المقترع علية أن نكؤة دادن الغاتك 
المتبرع صريحاً نحو إقبضه أو أذنت لك بالقبض؛ وقد يكون الإذن بالقبض 
دلالة كأن يقبض المتبرع عليه العين موضوع التبرع في مجلس العقد ولا 
ينهاه المتبرع. ويشترط أيضاً أن يكون المقبوض غير مشغول وقت 
القبض بغيره, فلو وهب دابة عليها حمل أو داراً فيها متاع الواهب وسلمها 
مع الشاغل لم يجز القبض بخلاف متاع المتبرع فإنه لا يمنع صحة القبض. 
كما يشترط لصحة القبض أن يكون المقبوض محلا للقبض, فلو وهب ما 
فق مظن فة لم جر الف و إن سنلظله علي فة نو النولاةة كفنا 
يشترظ لضحة القيض انالا يكون الفقيوض فتضلاً يغتيرة اتصضال الأجراء 
لأنه حينئذ في معنى المشاع, فلو وهب الزرع دون الأرض أو الأرض دون 

الزرع الثمر دون الشجر أو الشجر دون الثمر وسلمها جميعاً لم يجز 
القبض. وأخيراً يشترط لصحة القبض أن يكون القابض أهلاً للقبض فلا 
يجوز قبض المجنون والصغير الذي لا يعقل, إلا أنه يجوز القبض بالنيابة 
على أن تكون له ولاية على مثل هذا القبض فيقبض للغير وليه أو وصيه 
7 . القبض السابق ينوب عن القبض اللاحق: القبض السابق 
لموضوع التبرع ينوب عن القبض اللاحق إذا كان السابق مثل اللاحق أو 
افوى :مك مادا كان دود فلا توت كه :فقوت قبطن الأماقة متل 
الودقة: والغارئة كن فض السترع لتو لةه و كلك توت عق :فيض 
الغصب لأنه أقوى منه, إذ هو قبض ضمان, ولا يحتاج في جميع ذلك إلى 


:512- بداية المجتهد لابن رشد.ء ص275: شرح العسقلاني على صحيح البخاري» ج5: ص 215. 
3522- الشيخ أحمد الزرقاء. ص 237 - 238. 
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تجديد القبض بل يعتبر قبضاً بمجرد العقد !052). ما يستثنى من 
القاعدة: وخرج عن القاعدة المذكورة: (الوصية) فإنها تبرع. ولكنها تتم 
بدون قبض. 

القاعدة الرابعة والتسعون: السؤال معاد في الجواب: معنى 
القاعدة: جاءت هذه القاعدة بتمامها في المادة 11 من مجلة الأحكام 
العدلية ونصها: السؤال معاد في الجواب, ويعني أن ما قيل في السؤال 
المصدق فكأن المجيب المصدق قد أقر به. كما لو قال لآخر طلقت 
امرأتك؟ فقال مجيباً: نعم. كان ذلك منه إقرار بما سئل عنه. من أمثلة 
القاعدة: جاء في شرح المجلة لهذه القاعدة: لو سأل الحاكم المدعى 
عليه قائلاً إن المدعي يدعي عليك بألف دينار من أجل كذاء فماذا تجيب؟ 
فأجاب: نعم. فيكون قد أقر بالألف, وإن أجاب: نعم لا يكون إقراراً إذا 
قال له الحاكم ألست مديناً بما ادعاه عليك المدعي؟ لأن جواب 
الاستفهام في النفي ب(بلى) إثبات: وب(نعم) نفي فكأنه قال ليس له 
عندي, وقيل إن أجاب ب(نعم) يكون إقراراً أيضاً, لأن الإقرار يحمل على 
العرف لا على دقائق اللغة العربية ©354), 

القاعدة الخامسة والتسعون: الإشارة المعهودة للأخرس 
كالبيان باللسان: معنى القاعدة (55: لما كان الأخرس لا يستطيع 
التكلم جعلوا إشارته المعهودة أي المعلومة كالبيان باللسان لئلا يحرم من 
الحقوق المدنية وإنشاء التصرفات القولية المختلفة. ويشترط أن يكون 
القاضى: غالما بإشارة الأخرين: ختى يرتب»عليها آثارها القانونية إذا كان 
الأخرس مدعياً أو مدعى عليه فإن لم يكن عارفاً بها استعلمها ممن 
يعرفها من أصدقائه, وجيرانه وإخوانه فيترجم له إشارته حتى يحيط بها 


ج 


غلفاء وشي ان نكوةن الفتوحه كد وتر إنمارة الاخرس وو كان 


53+ الشيخ أحمد الزرقاء. ص 238. 
3524- سليم باز شرح المجلة, ص 46. 
55- سليم بازء المرجع السابق» ص49. 
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قاذرا علخ الكاة لان كا هتهما حجة مشيرة هذا وان اشارة ار 
قائمة مقام كلامه في جميع العقود والتصرفات ما عدا الحدود والشهادة 
لأن الحدود تدرأ ا ولفظ (الشهادة) لا يتحقق منه. وأما e‏ 
معتقل اللسان - وهو الذي يحتبس لسانه عن الكلام ولا يقدر عليه - فلا 
تعتبر إلا إذا امتدت عقلته. وقدر مدتها بعض فقهاء الحنفية إذا امتدت 
بسنة. كيف يحلف القاضي الأخرس: وإذا لزم تحليف الأخرس فإن 
القاضي يقول له في تحليفه: عليك عهد الله وميثاقه أن كان كذاء فإذا 
أوما برااسة"(تغم)' ضير الفا :ول تقول له القاضى- فى فة بالله إن 
کان كذاء لأنه لو أشار براسة ت (نعم) يكون:مقنرا بالل لآ خالف] بن 656 
فروع وتطبيقات القاعدة: أ- نصت المادة ١١6‏ من المجلة: ينعقد 
البيع بالإشارة المعروفة للأخرس وأما الإشارة من الناطق فلا ينعقد بها 
البيع لأن الإشارة لا تعتبر بحقه 257). ب- إقرار الأخرس بإشارته المعهودة 
معتبرة: أما إقرار الناطق بإشارته فلا عبرة به؛ مثلاً لو قال واحد للناطق 
هل لفلان عليك كذا درهم فخفض رأسه فلا يكون إقراراً بذلك الحق. ج- 
نضت الفادة 1۷6١‏ من الفجلة* تعتبر يمين الأخرس ونكولة عن اليمفين 
بإشارته المعهودة. 

القاعدة السّادسة والتسعون: المرء مؤاخذ بإقراره: تعريف 
الإقرار وتكييفه: الإقرار هو الاعتراف, وعند الفقهاء هو الإخبار بثبوب 
كف للغوز غلىق تفن المقن:ؤله:فى المشتقيل: الا انه لفن إخبارا فعضا 
وإنما هو إخبار من وجهء وإنشاء من وجه وقد يغلب هذا الوجه على ذلك 
فتترضه انا تة غلان هذ ا الاأشاسن: ولهةا لو ارت اهراة الروكية 
لرجل لا مانع من اقترانهما صح هذا الإقرار. وثبتت الزوجية بينهما وترتبت 
أحكامها وإن لم يوجد شهود وقت الإقرار لأن الإقرار إخبار من وجه كما 
- الشيخ أحمد الزرقاء: المرجع السابق» ص287سليم رستم باز: المرجع السابق» ص1107, ٠‏ 
7- ررد المحتار لابن عابدين»: ج0 ص588: الأصول القضائية في المرافعات الشرعية للشيخ علي 
قراعة,. ص 62 - 63. 


130 


قلنا وهذا الوجه هو الغالب والمنظور إليه في مثالنا. ولو اعتبرناه إنشاء 
لما صح, لأن النكاح لا يصح بدون شهود, ولو أقر لوارثه بدين وهو مريض 
مرض الموت اعتبر تبرعا فياخذ حكم الوصية. ولا وصية لوارث, وما ذلك 
إلا لاعتبار الإقرار هنا إنشاءً ولو كان إخباراً لصح هذا الإقرار. الإقرار 
حجة على المقر ": ثبنت حجية الإقرار على المقر بالكتاب والسنة 
والإجماع والعقل, أما الكتاب فقوله تعالى: 11یا أَيّهَا الذِينَ آَمَنُوا كُونُوا 
قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شهداءَ لله وَلَو عَلَى أنقُسكُم]5. وشهادة 
الإنسان على نفسه تعني إقراره بالحق الذي عليه لغيره. ومن السنة 
النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من ماعز والغامدية 
إقرارهما بالزنا وعاملها بموجب إقرارهما في إقامة الحد عليهماء وقد 
أجمع أهل العلم على أن الإقرار حجة على المقر. وأما العقل, فإن 
العاقل لا يقر على نفسه بشيء لغيره إلا وهو صادق في إقراره. حكم 
الإقرار: حكم الإقرار ظهور ثبوت الحق المقر به في ذمة المقر لغيره 
وليس إثبات هذا الحق بواسطة الإقرار ابتداءً. أي أن الإقرار كشف لنا 
عن ثبوت الحق في ذمة المقر في الماضي بسبب من الأسباب الشرعية 
غير الإقرار. كالقرض مثلاً وليس الإقرار هو الذي أثبت هذا الحق للغير, 
ولهذا فإن هذا الحق يثبت للمقر له من غير حاجة إلى قبول أو تصديق 
لأن الإقرار إخبار. وهو لا يحتاج في ثبوته إلى تصديق أو قبول, إلا أن 
الإقرار في حق الرد من المقر له يعتبر إنشاء فيرتد بالرد ويبطل به 60 
شروط صحة الإقرار 362): يشترط في المقر أن يكون بالغاً عاقلاً 
مختاراً غير متهم في إقراره. ويشترط في المقر به أن لا يكون محالاً 
عقلاً ولا شرعاً. فالمحال العقلي كما لو أقر بأن فلاناً أقرضه مائة ريال 
- المفتيء, ج5,. ص 137 - 138: الشيخ علي قراعة: المرجع السابق» ص 66 - 67. 002000 
60 ا ا الس عه ا 


“361- المغني لابن قدامة الحنبلي» ج0 ص١۴٤٠‏ تبصرة الحكام لابن فرحون» ج2» ص49 الشيخ علي 
قراعة ص75 سليم باز: المرجع السابق» ص53. 
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في اليوم الفلانيء وتبين أن فلاناً هذا قد مات قبل هذا اليوم بزمن بعيد, 
أو أقر بأنه أب فلان وتبين أن المقر له بالنسب أكبر عمراً فلن اعفن 
والمخالشبرعا كها لو عات شخض عن أبن :ونت وافن الاين مان 'القيرات 
بينهما بالسوية. فهذا إقرار باطل لا يؤاخذ به الابن لمخالفته للشرع. 
ويشترط في المقر له أن يكون ممن يثبت له الحق أي أن تكون له أهلية 
وجوب, فلا يصح الإقرار بدين لبهيمة. كما يشترط في المقر له أن لا 
يكذب المقر في إقراره. وأن لا يكذب الحاكم المقر في إقراره. معنى 
القاعدة: وفي ضوء ما ذكرناه عن الإقرار يتضح المعنى المقصود من 
القاغذة::وهذا الى هو أن :القن تؤاعة بموخكب إقرازه وبطالت نها اقرز 
به إذا ما توافرت شروط صحة الإقرار. 

القاعدة السّابعة والتسعون: المواعيد بصور التعليق تكون 
لازمة: معنى القاعدة: جاء في المادة 86 من المجلة التي ذكرت فيها 
هذه القاعدة ما يلي: المواعيد إذا اكتست بصور من التعليق تكون لازمة, 
مثلاً لو قال رجل لآخر بع هذا الشيء لفلان وإن لم يعطك ثمنه فأنا 
أعطيه لك فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن 
المذكور بناء على وعده المعلق. وجاء في شرحها: لا يلزم الوفاء بالوعد 
المجرد فلو أمر رجل غيره بان يؤدي دينه عنه فوعده الامو بذلك ثم 
امتنع من تأدية الدين لا يجبر على الأداء. وكذا لو قال الرجل يع مالك من 
فلان وأنا أدفع لك الثمن لا يلزمه شيء لأن هذا وعد مجردء ولكن لو علق 
بخضول شىء ا وغدمه لزم الوفاء بالوعة كما في المثال:الموارد فی مقن 
المادة لأن المواعيد إذا اكتست صور التعليق تصير لازمة (562). فروع 
وتطبيقات القاعدة: أولاً: جاء في المادة 1۲۳ من المجلة: تصح 
الكفالة بالوعد المعلق أيضاً مثلاً لو قال: إن لم يعطك فلان دينك فأنا 
أعطيكه كان ذلك كفالة, فلو طالب الدائن المديون بحقه ولم يعطه كان 


- سليم رستم باز: المرجع السابق» ص56. 
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له أن يطالب الكفيل. ثانياً: لو قال كفيل النفس: إن لم أوافك بمديونك 
فلان غداً فأنا أدفع لك دينه فلم يوافه به لزمه الذين: ومثله ما لو قال 
للترو اة السؤدع: (بالكتبر): انافاع او استتهللة-العستعير أو الوديته 
العارية أو الوديعة فأنا أؤدي ضمانهاء فأضاعها أو استهلكها لزمه الضمان 
بنا على وعده المعلق (363), 

القاعدة الثامنة والتسعون: الوصف في الحاضر لغو: معنى 
القاعدة: إذا كان موضوع العقد أو التصرف حاضراً أي موجوداً في 
مجلس العقد ومشاراً إليه. فقد حصل تعريفه بالإشارة إليه بما فيه 
الكفاية من التعريف, فلا حاجة لتعريفه بالوصفء فإذا عرف به كان هذا 
الوضق: لغوا أت ساط الاعنار"لأن المقضود فن الوضف التععوف :و زالة 
الاشتباه وقد حصل من ذلك بالإشارة إليه ما هو أعلى وأبلغ مما يمكن 
الحصول عليه بالوصف, فإذا وجدت الإشارة يلغو معها ما هو دونها من 
الوصف الذي يقلل الاشتباه. ولا يقطعه. وهذا إذا كان المشار إليه من 
جنس المسمى الموصوف كما لو أراد البائع بيع فرس أشهب - أشقر 
بصفرة - حاضر في مجلس العقد وقال في إيجابه: بعتك هذا الفرس 
الأدهم. فقبل المشتري صح البيع ولغا وصف الأدهم, وأما إذا كان من غير 
جنسه المذكور في إيجابه فلا عبرة للإشارة بل للتسمية والوصف, كما لو 
باع فصاً حاضراً وأشار إليه على أنه ياقوت فإذا هو زجاج لا ينعقد البيع. 
وأما إذا لم توجد الإشارة بل كان التعريف بالتسمية والوصف فقط فإن 
الوضف هبر حينتة كما لو باع :فرشا عاتنا وذكر أنه أشهت:والجال أنه 
أدهم لا ينعقد البيع لازماً بل موقوفاً على رضا المشتري بالبيع. فروع 
القاعدة: أولاً: المادة 10 من المجلة التى ذكرت فيها القاعدة. ونص 
هذه الفنادة؟ الوكف ف الجا ضور الو وقي الغا مع فتلا لتق اراد 
البائع بيع فرس أشهب حاضر في المجلس فقال في إيجابه بعتك هذا 


63- سليم رستم باز: المرجع السابق. ص45 - 56:, الشيخ أحمد الزرقاء. ص267. 
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الفرس الأدهم وأشار إليه وقبل المشتري صح البيع ولغا وصف الأدهم 
ولو باع فرشا غاا وذكر أنه أشهت“ والخال أنه أدهم لا ينعفد ال 3640 
نافيا الفادة: 1لا من المخلة تت فل أنه اذا اغ هالا نوضف مرقوب 
فظهر المبيع خالياً من ذلك الوصف كان المشتري مخيراً. إن شاء فسخ 
الس وان شاك اذه جف الجن المتحفى: وسفن هنذا الخباز خبار 
الوصف. مثلاً لو باع بقرة على أنها حلوب فظهرت غير حلوب يكون 
المتشترف«مجيرا وكذا لوناغ فضا لثلا على أنه اقوت اجر :فظوي أنه 
أضقر يكير المشتري: أفى. إن شاء فسخ البيغ وان شثباء أخذة: 

القاعدة التاسعة والتسعون: للأكثر حكم الكل: معنى 
القاعدة: هذه القاعدة تتفق ومنهج الشريعة الإسلامية في إرادة اليسر 
بالمكلفين ورفع الحرج عنهم, لأنها تعني أن من يقوم بالأكثر مما كلف به 
سقط تدعا كلف اذا لم عا رة نص ضرح كما فن نص كيام نون 
رمضان كله فلا يقوم صيام أكثره مقام صيامه كله. شيوع القاعدة في 
مختلف المذاهب: ويلاحظ أن هذه القاعدة من قواعد الفقه التي لا 
يختص بها مذهب فقهي معين, فهي قاعدة معترف بها في مختلف 
المتذاهت الإسلامية وذكزوها فى كتيز من الفرزوع الفقهية ‏ واعتمنوز ا علا 
في اجتهاداتهم مما يدل على أصالتها ورسوخها وأنها من أصول الشريعة 
الإسلامية, قال الإمام النسفي «قيام الأكثر مقام الكل أصل في 
الشريعة« «265). من تطبيقات القاعدة والاحتجاج بها ©366): أولاً: 
قال العلامة تقي الدين الحصني الشافعي في مسألة الحرير للرجال إذا 
خلط بغيره إذا ركب (أي الحرير) مع غيره مما يباح استعماله كالكتان 
وغيره ما حكمه؟ قال: ننظر, إن كان الأغلب الحرير حرم, وإن كان 
الأقلت غنوه جل فلا 'لعانت الاك اد الكترة من اناب ارج ناما: 
“364- يقول شارح مجلة الأستاذ سليم باز تعليقاً وتعقيباً على آخر المادة, وهو (والحال أنه أدهم لا 
ا ا ا و و اد م 
366- الأستاذ الندوي: المرجع السابق» ص382 - 384. 
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وقال العلامة البعلي الحنبلي. وهو يشرح بعض القواعد الفقهية منها الأكل 
من ماله الحرام. هل يجوز أم لا؟ في المسألة الرابعة أقوال. الثالث منها: 
إن كان الأكثر هو الحرام حرم وإلا فلا إقامة للأكثر مقام الكل قطع به ابن 
الجوزىفي الهاج مالعا وعن الأمام مالك مو باع تكلا قد ابر ا 
ولم يؤبر البعض الآخر حتى باع فإنه ينظر إلى الذي هو أكثر ويجعل 
القليل تبعا له». رابعاً: ومن الإمام قاضي خان الحنفي «الجنب إذا 
أصنت: يخراخة على :ر اسه واكثر اعضانة"تتليم فانة نوع راسنة :ويغسئل 
سائز الأعضاء ويفسح موضع الجراحة لأن للأكثر حكم الكل». خامساً: 
وقال الإمام الكاساني في بدائعه في بيان قدر الواجب من العشر في 
زكاة الزروع «ولو سقي الزرع في بعض السنة سيحا وفي بعضها بآلة 
يعتبر في ذلك الغالب لأن للأكثر حكم الكل» أي إذا كان الأكثر يسقي 
يجا فقمه العشنن وان كان الأكتن سيقي بالة ققية تضيف العش 
سادساً: وقال الكاساني أيضاً في البدائع بشان الزكاة وشروط التكليف 
به فلا تجب الزكاة في مال المجنون جنوناً أصلياً وأما الجنون الطارئ 
فإن دام سنة كاملة فهو في حكم الأصلي وإن أفاق أكثر السنة وجبت 
وإلا فلا وجه هذه الرواية: أنه إذا كان في أكثر السنة مفيقاً فكأنه كان 
مفيقاً في جميع السنة لأن للأكثر حكم الكل في كثير مِن الأحكام خصوصاً 
فيما يحتاط فيه. 

القاعدة المائة: "المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز 
عنه"» صلة هذه القاعدة بغيرها من القواعد: هذه القاعدة لها 
ضلة برقع الجرع ودقع المشيقة,وازاذة اشن التوسسير على المكلفين 
والفقعتى اث الوق كعوجر عن مغرفتة أو كن وسودة فهو اة 
المعدوم. أدلة هذه القاعدة: ويستدل على هذه القاعدة بقوله تعالى: 
رالا يُكَلّفُ اللَّهُ تفْسًا إلا وھا :وقول الى لاقَائَقُوا الله مَ 
انط فقول شخ الاسنلام اين تة توخا :ونانا اندلا نهنا 
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تن الآبثان والحدية: التبوى الشريف (إن الله الى اذا أمونا بافر كان 
ذلك فتشووظا بالقدرة غلية:والتمكنءفن العمل نه قفا عجر عن معوفتهة 
أو عن العمل به سقط عنا)267). من فروع هذه القاعدة: أ- «لو 
مات رجل ولم يعرف له وارث صرف ماله في مصالح المسلمين» وإن 
كان في نفس الأمر له وارث غير معروف لو تبين لوجب تسليم ماله 
إليه» (268). ب- والمال الذي لا نعرف مالكه يسقط عنا وجوب رده إليه 
فيصرف في مصالح المسلمين, وهذا الأصل عام في كل ما جهل مالكه 
نكيت تعذر وذة: اله كالمعضوب::والعواوف ‏ والؤذائغ تزفق هندة الامدؤال 


كلها في مصالح المسلمين 669 


67- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» ص-۳۲۲. نقلاً عن كتاب القواعد الفقهية, للأستاذ 
علي الندوي» ص 432 - .EFY‏ 1 

6+ المصدر نفسه» ج۲۹ ص۲1۲ نقلاً عن القاعدة الفقهية, للأستاذ علي الندوي» ص"677. 
+ المصدر نفسه» ج9, ص262/ نقلاً عن القاعدة الفقهية. للأستاذ علي الندوي» ص"”6. 
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فهرس الفقرات ومحتواياتها 
تقديم OE E O EET TEE‏ 


المقدمة. ا 000000 ش51« 


الثانية: (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ 

والمباني) ................. القاعدة الثالثة: (الأصل في الكلام 
الحقيقة) 8.00.0006 القاعدة الرابعة: 
(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز) EN a o‏ 
القاعدة الخامسة: (إعمال الكلام أولى من 

إهماله). لل القاعدة السادسة: (لا 
ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان).. 11 
القاعدة السابعة: (لا عبرة بالدلالة مقابلة 

التصريح) N‏ القاعدة النامنة: (ذكر: 
بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 00000 .............13 القاعدة 
التافعةة: (الفطلق تحرف على 'إظلاقة ها لم قم وليل القند نضا أو 
دلالة).......14 القاعدة العاشرة: (لا مساغ للاجتهاد في مورد 

القص) ل القاعدة الحادية عشرة: 
(الاجتهاد لا ينقض بمثله) o ASR‏ 7 1 القاعدة 
الثانية عشر: (اليقين لا يزول 

بالشك) لعل لل القاعدة الثالثة عشر: 
(الأصل براءة الذمة) ORR‏ الفاعدة 
الرابعة عشر: (الأصل بقاء ما كان على ما 

کان) ..................................21 القاعدة الخامسة عشر: (ما ثبت 
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بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه) ....... القاعدة 
السادسة عشر: (الأصل في الصفات العارضة 


العدم) ............................5 القاعدة السابعة عشر: (الأصل 
إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته) .........................27 القاعدة 
الثامنة عشر: (القديم يترك على 

قدمه) ................................20 القاعدة التاسعة عشر: 


(الضرر لا يكون قديماً) نه 29 E‏ 


القن 000000000000 30.0000 القاعدة الحادية 
والعشرون: (إذا ضاق الأمر اتسع) ES r‏ 5 
القاعدة الثانية والعشرون: (الضرورات تبيح 

المحظورات) ........................40 القاعدة الثالثة 


والعتعووت: (الضروزات تقزر فذرها) N SOS‏ 
القاعدة الرابعة والعشرون: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو 


خاصة) ............ القاعدة الخامسة والعشرون: (ما جاز لعذر 
بطل بزواله) ..............6 القاعدة السادسة 


القاعدة السابعة والعشرون: (الاضطرار لا يبطل حق 


الغير) 49.1110 القاعدة التامنة والغشترون: (ما 
حرم أخذه. حرم إعطاؤه) 00 القاعدة 
التاسعة والعشرون: (ما حرم فعله حرم 

طلبه) القاعدة الثلاثون: (لا ضرر ولا 
ضرار) ا 50.00.0000 القاعدة الحادية 
والثلاثنون: (الضرر يزال) 0 بببد 0 10000 


القاعدة الثانية والثلاثون: (الضرر لا يزال 
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نعقلة) .................53 القاعدة الثالثة والثلاثون: 
(الضرر يدفع بقدر الإمكان) ننس تمن د53 القاعدة 
الرابعة والثلاثون: (يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر 

العام) القاعدة الخامسة والثلاثون: (الضرر الأشد 
يزال بالضرر الأخف) .......................55 القاعدة السادسة 
والتلاتؤن: (إذا تعارضت .مفشسدتان زوعق أعظمها ضررا بارنگات 


..... القاعدة السابعة والثلاثون: (يختار أهون 
الشرية) 000 .58.00.0000 القاعدة الثامنة 


محكمة) aR‏ الفاعدة الاربعون 
(لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان) 7779 ش21 
القاعدة الحادية والأربعون: (الممتنع عادة كالممتنع 

) ................................62 القاعدة الثانية والأربعون: 
(العبرة للغالب الشائع لا للنادر) القاعدة 
الثالثة والأربعون: (إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم 

المانع) ................... القاعدة الرابعة والأربعون: (التايع 

تابع) لم وو او مقط 4:1 16 لقا عوة الحا مفنة 
والأربعون: (التايع لا يفرد بالحكم) Oa‏ 
القاعدة السادسة والأربعون: (يقبل قول المترجم 

مطلقاً) 0000000 64.0.0.000 القاعدة السابعة والأربعون: 
فق هلك شيا ملك ها فهو من رووا تا القاعدة 
الثامنة والأربعون: (إذا سقط الأصل سقط 

الفرع) .................................65 القاعدة التاسعة والأربعون: 
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(قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل) 0 القاعدة 
الخمسون: (الشّاقط لا يعود كما أن المعدوم لا 


البدل) ............................67 القاعدة الثالثة والخمسون: 
(التضرق: على الر عة متوط بالمضلحة) ....................67 القاعدة 
الرابعة والخمسون: (الولاية الخاصة أقوى من الولاية 

العامة) ................... القاعدة الخامسة والخمسون: (دليل 
الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه) ............. القاعدة 
السادسة والخمسون: (لا عبرة بالظن البين 

خطؤه) اللقاعدة السابعة والخمسون: 
(لا حجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل) 0 القاعدة 
الثامنة والخمسون: (لا عبرة 

للتوهم) ملعلل لم لعل ............................4/ القاعدة التاسعة 
والخمسون: (الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان) OE‏ 
القاعدة الستون: (البينة على المدعي واليمين على من 

أنكر) القاعدة الحادية والستون: (البينة 
لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل) ....... القاعدة الثانية 
والستون: (البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة) 911111111 
9 القاعدة الثالثة والستون: (لا حجة مع التناقضء ولكن لا يختل 
معه حكم الحاكم) ...0 القاعدة الرابعة والستون: (الخراج 
بالضمان) ملل م القاعدة الخامسة 
والستون: (الأجر والضمان لا يجتمعان) SRR‏ 
القاعدة السادسة والستون: (الجواز الشرعي ينافي 
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الضمان) .830000000 القاعدة السابعة والستون: 
(الغؤف بالعدة) الس وام ملعو ادق نل كت 85 الفاعدة 
الثامنة والستون: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى 
المباشر)....85 القاعدة التاسعة والستون: (المباشر ضامن وإن لم 


يتعمد) .86.0.0.000 القاعدة السبعون: (المتسبب لا 
تمن الا بالتفمة) 0000000000 87.00.0000 القاعدة الحادية 


والسبعون: (يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً)... 
8 القاعدة الثانية والسبعون: (لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك 
الغير بلا إذنه) ......... القاعدة الثالثة والسبعون: (الأمر بالتصرف 


2 القاعدة السابعة والسبعون: (من سعى في نقض ما تم من 
تدرأ بالشبهات) 00000 .94.0.0000 القاعدة التاسعة 


والسبعون: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) 55-6 
6 القاعدة الثمانون: (الأصل في الأبضاع 


التقكزية) لل ل لل القاعدة الحادية 
والثمانون: (الأصل في الأشياء الإباحة) ROO Aa‏ 
القاعدة الثانية والثمانون: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب) القاعدة الثالثة والثمانون: (الخروج 
من الخلاف مستحب) القاعدة الرابعة 


141 


4 القاعدة الخامسة والثمانون: (لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد 


إلا بسبب شرعي) ..... القاعدة السادسة والثمانون: (ليس 
لعرق ظالم حق) 106.00.00.00 القاعدة السابعة 
والتمانو ن (على: اليد ها أخذت خثى تؤدية) LOR A‏ 
القاعدة الثامنة والثمانون: (الإسلام يجت ما 

قبله) 00000000 ...107.0 القاعدة التاسعة 
والثمانون: (الأصل في المضار التحريم) TOGA‏ 
القاعدة التسعون: (الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها 

مكبو ) القاعدة الحادية والتسعون: (إذا 
اجتمع افران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في 
الآخر) LE E O‏ 
القاعدة الثانية والتسعون: (يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في 
الابتداء) .................... القاعدة الثالثة والتسعون: (لا يتم 


N‏ 0 000000 .............114 القاعدة الرابعة 


والتسعون: (السؤال معاد في الجواب) E O‏ 
5 القاعدة الخامسة والتسعون: (الإشارة المعهودة للأخرس 


كالبيان باللسان) ............. القاعدة السادسة والتسعون: 
(المرء مؤاخذ بإقراره) LILO‏ القاعدة 
السابعة والتسعون: (المواعيد بصور التعليق تكون 

لازمة) 0 00٠00000000000‏ القاعدة الثامنة والتسعون: (الوصف 
في الحاضر لغو) ..................................110 القاعدة التاسعة 
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